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  :مقدمـــــــــة

أولى الإسلام للزواج اهتماما كبیرا ونظمه في كل جوانبه  یعة الأهدى ،فقدوالشر  ن الحقالدی ونهك

وحیثیاته بدءا من التمهید إلیه بالخطبة، ثم طلب أركانه وتوفر شروطه و انتهاء إلى عقده 

،كي یسود حقوق وواجبات طرفیه من زوج وزوجةوتوثیقه،كل هذا لحمایته وضمان نجاحه،فبین 

اظا على الأسرة والمجتمع إذا ما أحترم هذا التنظیم الانسجام والتناغم في الحیاة الزوجیة وحف

،ثم الشحناء والشقاق ،مما یوتر العلاقة بین الزوجین ویزرعوإلا فإن غیر ذلك هو الحاصل وروعي،

نحلال وحتى قد یوصل الحال إلى طرق باب القضاء فیفتح على الأسرة عواصف الضیاع والا

یثاَقًا (...وصفه االله تعالى في قوله  ،لذلك فإن الزواج عقد ومیثاق غلیظ كماالعنف وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّ

 رتباط الشیئین بعضهماسورة النساء، وله معنى لغوي یعني به العرب اقتران وا 21الآیة ..) غَلِیظًا

،ثم شاع رسورة التكوی7الآیة ) زُوِّجَتْ  وَإِذَا النُّفُوسُ (،وقال االله تعالى ن كانا منفصلین،بعد أببعض

،وللزواج أیضا ستمرار لتكوین أسرةزواج على الاقتران بین الرجل والمرأة بصفة الدوام والالفظ ال

ستمتاع بالآخر على الوجه معنى شرعي مفاده العقد الذي یعطي لكل واحد من الزوجین حق الا

، ولما كان على صورة الدوام والاستمراریة  فقد جعلت الشریعة الإسلامیة له أحكاما تضمن المشروع

ین ءعثرات باعتبار الزوجین من البشر الخطاقاء رغم ما قد یعتریه من مشاكل و له هذا الدوام والب

ام أن ، ومن بین هذه الأحكعلاقتهم بعض المشاحنات والخلافاتغیر المعصومین إذ قد تشوب 

، ولكن وفق شروط وضوابط تبعده وتصونه متى دعت الحاجة لذلك،أعطي للزوج حق تأدیب زوجته

،كما تقربه إلى هدفه الأسمى إلى الضرب غیر المبرحد الإضرار والإیلام باعتباره قد یصل عن قص

  .وهو الإصلاح والإرشاد لتدارك الأسرة وحفظها من التفكك والضیاع

الأسرة والزواج، بضبط أحكام  المشرع الجزائرياهتم  التشریعات الوضعیة الأخرى على غرارو  

جوع  إلیها لر یستوجب ا،مما القارة هریعة الإسلامیة من مصادر الش إلى أن قانون الأسرةوأشار في 

تعلق منها  لم یذكر هو بالنص الصریح مسألة من المسائل خاصة ما،ما كلما دعت الحاجة لذلك
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كلا من القانون والشریعة الإسلامیة قد أن بالأسرة وعلاقاتها المتشعبة والحساسة، لذلك فإننا نجد 

  .حق تأدیب الزوجة ذلك مسألةومن  ،الحلول لمشاكلها یاعطأالأسریة و ه العلاقات ته نظما

  :دراسةأهمیــة ال- 

مواجهة الدعایات المغرضة والتیارات العلمانیة التي تدعوا إلى حریة المرأة المطلقة والمساواة  -

أن  بینها وبین الرجل، وتجریم حق الرجل في تأدیب زوجته واعتباره عنفا یمارس ضدها كامرأة،رغم

الشریعة الإسلامیة جعلته حقا مشروعا في القرآن والسنة بقیود وضوابط تحقق هدفه وهو الحفاظ 

 .على الأسرة وترابطها

إبراز أن الشریعة الإسلامیة تولي لحمایة الأسرة اهتماما كبیرا من خلال أحكامها التي خصتها  -

 .وجعلها في نصوصه القانونیة بحق الزوج في تأدیب زوجته، والتي أخد منها المشرع الجزائري

الفصل بین الأفعال والتصرفات التي تدخل  في باب التأدیب الذي دعت إلیه الشریعة الإسلامیة  -

وبین باقي أشكال التعنیف التي قد تحدث أضرارا یمكن تجریمها تحت غطاء استعمال حق تأدیب 

 .الزوجة

  :دراسةأهـــداف ال- 

  :الموضوع إلى  هدف من خلال دراستنا لهذان     

  .ومشروعیته من المنظورین الشرعي والقانوني حق تأدیب الزوجة،ب تحدید المقصود -

  .القانون ونصوصالتعرف على شروط وأحكام ممارسة هذا الحق على ضوء الشریعة الغراء  -

الكشف عن آثار ممارسة هذا الحق،على كل من طرفیه المؤدِّب والمؤدَّب،أي على الزوجة وعلى  -

  ).التعسف في استعمال حق التأدیب(الزوج،في ظل كل الاحتمالات الواردة عند ممارسته
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معرفة الغایة الحقیقیة من تشریع هذا الحق للزوج، ومدى مراعاته لحمایة لبنة المجتمع الأسرة،  -

  .وحمایة أفرادها خاصة الزوجة،التي یصلح هذا المجتمع بصلاحها

  

ــوعأسبــــــاب اختیــــار -    :الموضــــ

  : أسبـــــاب ذاتیــــــة - 1

ولما له من   ،اختیارنا للموضوع كان بسبب قربه من مجال الدراسة والتخصص قانون الأسرة -

وجهین أو جانبین یجمعان بین الدراسة القانونیة والدراسة الشرعیة والتي هي لب ومصدر هذا 

  .التخصص

الحركة العلمانیة من خلال الكشف عن الحكمة من رغبة في الدفاع عن الشریعة الغراء ضد  -

تأدیب زوجته في الدین الإسلامي،هذا الحق الذي یجعله الكثیرون محل نقد في تشریع حق الزوج 

واستهجان بحجة حمایة المرأة من ممارسة العنف علیها  وإیهامها بأن حریتها في خروجها عن 

  .طاعة زوجها

  :أسبـــــاب موضوعیــــة- 2

موضوع فیه جدل كبیر وآراء متضاربة بین المؤید لحق التأدیب للزوج وبین معارض له،  لأنه -

وهذا ما یدفعنا  لدراسة الموضوع من اجل رفع اللبس عنه وكشف خبایاه وعناصره خاصة وأنه ذو 

  .علاقة وطیدة بالشریعة الإسلامیة

ا كل متكامل لا ینبغي أن من أجل الكشف عن العلاقة الوطیدة بین الشریعة والقانون،وكونهم -

یناقض أحدهما الآخر،لأن كل منهما مرآة للآخر ویخدمان نفس الهدف والغایة وهو الحفاظ على 

  .الأسرة،وحمایتها من التفكك،وبناء مجتمع متین الأواصر قوي البناء
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كثرة قضایا التطلیق التي تعود الكثیر منها إلى سلوك التأدیب الذي یمارسه الزوج على  -

ته،سواء أكان بضوابطه الشرعیة أو تعسفا فیه عن درایة أو عن جهل منه،مما یوجب إیضاح زوج

،من أجل التفریق بین ممارسة الحق السوي بصورة من المنظورین الشرعي والقانونيهذه الضوابط 

  .سلیمة وبین التجاوز فیه والتعسف

الأزواج خاصة في هذا  رفع سوء الفهم الشائع عن الموضوع بین أوساط المجتمع، وتثقیف -

الجانب المهم من الحیاة الزوجیة،لتحقیق الهدف من هذا الحق وممارسته ممارسة صحیحة توافق 

  .الشرع والقانون

  :الدراسةشكــــــالیة إ - 

ـــانون وأحكـــامها؟   -   مــــــا هي وســــــائل تـــأدیب الزوجة في الشـــریعة والق

  :فرعیة هيهذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات ال وتتفرع عن

  .؟مفهوم حق الزوج في تأدیب زوجته شرعا وقانونا هوما   -

  .؟ما هي وسائله وضوابطه في الشریعة والقانون  -

  .يالقانوني و الشرع من المنظورینما هي الآثار الناتجة عند الإخلال باستعمال هذا الحق   -

  : صعوبــــات الدراســــة 

  :من أبرز الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث

الشرعي وأحكام الشریعة خاصة في شقه  اد الموضوع الكبیر واتساع أحكامهامتد -

  .،مما اضطرنا إلى أخذ واقتباس ما یخدم الموضوع والتقید بحدودهالإسلامیة
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  : دراسةمنهــج ال - 

بقراءة وعرض كل ما یمس الموضوع من أحكام فقهیة  ،الوصفيو  المنهج التحلیلي اعتمدنا على    

ونصوص قانونیة وتحلیلها والتعلیق علیها،بما أن الموضوع ضمن نطاق الأحوال الشخصیة التي 

، هذا واستعنا أیضا بالمنهج صادرها في جانب أحكامها وقواعدهاتعد الشریعة الغراء من أهم م

بما فیها القانون الجزائري وبین الشریعة  المقارنة المقارنة بین التشریعات العربیةالمقارن من أجل 

بالإضافة إلى التطرق إلى رأي القضاء .حق الزوج في تأدیب زوجتهبالإسلامیة وأحكامها المتعلقة 

 .وتطبیقاته كلما أمكن ذلك

 

  :  دراسةالتقسیم - 

ة في لفصل الأول حول ماهیة تأدیب الزوج، اللموضوع قسمنا الدراسة إلى فصلینفي تناولنا 

، حول مفهوم التأدیب الأسري للزوجة،مبحث أول نیمبحث تضمن ،القانون والشریعة الإسلامیة

التعسف في التـــأدیب ،أما الفصل الثاني فهو یتمحور حول مبحث ثاني حول وسائل هذا التأدیبو 

أولهما یعالج التعسف في استعمال حق تأدیب  ،وفیه كذلك مبحثانالأســـري للزوجـــــة و آثــــاره 

  .تأدیبالثر التعسف في استخدام حق لأ، وثانیهما وجة بین الفقه الإسلامي والقانونالز 
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 الفصل الأول

مــــاهية تأديب الزوجة في القــــانون  

 و الشـــرع
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  .ماهیة تأدیب الزوجة في القانون و الشرع: الفصل الأول 

الزواج عقد مقدس في الشریعة والقانون ،لذلك وضعت له أحكام وقواعد لضمان استمراره       

ونجاح العلاقة الزوجیة فیه ،تعالج كل مسائله وقضایاه،والتي منها موضوع التأدیب الذي هو حق 

شرع للزوج له بموجبه أن یستعمل وسائل معینة لعلاج نشوز زوجته وإصلاحها، حمایة لها وللأسرة 

تباینت التشریعات الوضعیة في تناولها لهذا الحق فكان منهم من صرح به ونص علیه في  ،وقد

في .تشریعه ومنهم من تحفظ علیه ،واكتفى بالإشارة إلیه ضمنیا،وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل

  .مطلبین ،أول حول مفهوم هذا الحق، ومطلب ثان حول وسائل ممارسة حق التأدیب هذا

  .مفهوم التأدیب الأسري للزوجة: الأول  المبحث

إن القوامة حق أعطته الشریعة الإسلامیة للرجل في بیته وعلى أهله من النساء والولدان       

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ  :"لقوله تعالى  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

وهته القوامة توجب على الزوجة طاعة زوجها ،وإلا كانت ناشزا وجب تقویمها .  1"ۚ◌ أَمْوَالِهِمْ 

وإرجاعها إلى جادة الصواب وهذا بالتأدیب ،فما هو التأدیب وما حكمه شرعا وقانونا ،وما أسبابه 

  .وشروطه؟

  .التأدیب الأسري للزوجة تعریف: المطلب الأول 

صراحة على حق الزوج في تأدیب زوجته نجد أن لما كانت الشریعة الإسلامیة قد نصت       

من قانون الأسرة  222المشرع الجزائري لم ینص علیه بل یمكن استنتاجه من خلال نص المادة 

الجزائري ،والتي تحیل إلى الشریعة الإسلامیة وأحكامها في كل المسائل التي لم یتطرق لها القانون 

 :نه فإننا سوف نتعرض له في أربع فروع هيودخوله ضمن الأفعال المباحة وأسبابها وم. 

  

 

                                                           

 .،سورة النساء34الآیة 1 - 



13 
 

  .تعریف تأدیب الزوجة: الفرع الأول 

التأدیب مشتق من كلمة أدب ،والأدب الذي یتأدب به الأدیب من الناس سمي أدبا لأنه  :لغة - )أ

یؤدب الناس إلى المحامد وینهاهم عن المقابح،وأصل الأدب الدعاء ،ومنه قیل للصنیع یدعى إلیه 

مه والتأدیب أیضا في اللغة التعلیم والمعاقبة على الإساءة ،یقال أدبه أي عل. 2مدعاة ومأدبة :الناس

  3.الأدب وعاقبه على إساءته

یعرف الفقهاء حق تأدیب الزوجة بأنه حق الزوج الذي أباح له الشرع بمقتضاه أن  :اصطلاحا- )ب 

یؤذي زوجته بالقول والفعل إذا لم تطعه فیما أوجب االله من طاعته،أو هو سلطة قررها المشرع 

  .4من أجل تهذیبها وإصلاحها للزوج على زوجته الناشز بالفعل تتمثل في وسائل تأدیب محددة

سلطة قررها الشارع لمصلحة الزوج على زوجته عند نشوزها في وسائل "كما یعرف بأنه       

  5.تأدیب محددة ولأغراض وأهداف محددة تتلخص بتهذیبها وإصلاحها

حق للزوج، له بموجبه تقویم وإصلاح زوجته : ومما سبق یمكن القول بان تأدیب الزوجة هو      

أو هو استعمال من .ناشز لا یخرج عن وسائل شرعیة محددة، بهدف ردها للصواب وإصلاحهاال

تقررت له سلطة شرعیة في الأسرة من وسائل شرعیة بضوابطها متى توفرت مبررات التأدیب 

 .6والإصلاح لمن هم تحت سلطته بصفة مشروعة دون تجاوز حدود استعمال هذا الحق 

  

                                                           
  .43ابن منظور،لسان العرب،دار المعارف،طبعة جدیدة ومنقحة،القاهرة،مصر،ص - 2
،شوال 52مجلة العدل ،الریاض ،السعودیة ، العددأحكام تأدیب الزوجة في الفقه الإسلامي،عبد االله بن سلیمان العجلان ،  - 3

  .46م،ص2011هـ،1432
،المسؤولیة الجنائیة في التعسف في استعمال حق التأدیب في الأسرة،دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون،أطروحة العربي مجیدي - 4

  .16،ص2016مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق ،كلیة الحقوق السعید حمدي،الجزائر،
ستعمال الحق بوصفه سببا من أسباب الإباحة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الطبعة عمر فخري الحدیثي، تجریم التعسف في ا - 5

  .124هـ،عمان ،الأردن ،ص1432-م2011الأولى،
 02،العدد14المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، المجلد تأدیب الزوجة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع،الیزید عیسات، - 6

  .304،بجایة ،الجزائر،ص2016،
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  .تأدیب الزوجة في الشریعة والقانون ة الومشروعیحكم : الفرع الثاني

لا خلاف بین الفقهاء في مشروعیة تأدیب الزوج لزوجته وانه : في الشریعة الإسلامیة حكمه:أولاً 

  .مباح ودلیل ذلك من الكتاب ومن السنة النبویة الشریفة

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  :"قوله تعالى : من الكتاب  - )1 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاللاَّ

  .7)34"(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِی�ا كَبِیراً  ۗ◌ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً  ۖ◌ وَاضْرِبُوهُنَّ 

 وهنا دلت الآیة الكریمة على جواز تأدیب الزوج لزوجته حال نشوزها بإتباع وسائل ثلاث هي      

  .الوعظ ثم الهجر ثم الضرب

  "  ..یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ  :"وأیضا قوله تعالى      

وفي هذه الآیة نرى أمر االله تعالى المؤمنین بوقایة أنفسهم وأهلهم من النار وذلك بترك      

  . المعاصي وفعل الطاعات ووقایة الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأدیب

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا : "وقوله تعالى في الآیة الكریمة      نَّحْنُ  ۖ◌ زْقًا لاَ نَسْأَلُكَ رِ  ۖ◌ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّ

وهنا أمر االله تعالى نبیه أن یأمر أهله بالصلاة و یمتثلها .طه)132" (وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ  ۗ◌ نَرْزُقُكَ 

معهم ،ویصطبر علیها ،ویلازمها،وفي ذلك دلیل على مشروعیة تأدیب الرجل أهله،وتعلیمهم أمر 

  8.مدینهم،وتوجیههم إلى المحافظة على شعائر وآداب الإسلا

هُ صَابِرًا  ۗ◌ وَلاَ تَحْنَثْ  ۦوَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَٱضْرِب بِّهِ  :"وكذلك یقول االله تعالى       نِّعْمَ  ۚ◌ إِنَّا وَجَدْنَٰ

وجاءت الآیة في سیدنا أیوب علیه السلام عندما حلف بضربه ). 44(ص"ٓ◌ أَوَّابٌ ۥإِنَّهُ  ۖ◌ ٱلْعَبْدُ 

ها ولا یحنث بیمینه،ذلك أن النبي أیوب كان قد غضب على لزوجته،ثم أمره االله تعالى بان یضرب

زوجته ووجد علیها في أمر فعلته،قیل أنها باعت ضفیرتها بخبز فأطعمته إیاه ،فلامها على ذلك 

فلما شفاه االله  وعافاه ،ما كان االله لیتركه یفعل بها ذلك ...،وحلف  إن شفاه االله لیضربنها مائة جلدة

                                                           
  .،سورة النساء34یةالآ - 7
إبراهیم صالح بن إبراهیم التنم ،ولایة التأدیب الخاصة ،ولایة التأدیب الخاصة في الفقه الإسلامي،ولایة التأدیب للزوجة والولد  - 8

  .74- 73م،ص2008-هـ1428، دار بن الجوزي للنشر والتوزیع،المملكة العربیة السعودیة،1والعبید،ط  والتلمیذ
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مره االله بضربها بالضغث ضربة واحدة وهو الشمراخ فیه مائة قضیب،كي لا نظیر إحسانها إلیه ،فأ

  9.یحنث بیمینه ولا یظلم زوجته

أنه خطب بعرفات في  � أخبر جابر بن عبد االله عن النبي أنه: من السنة النبویة الشریفة - )2

االله، واستحلَلْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ اتَّقوا االلهَ في النساءِ؛ فإنَّكم أخذتُموهنَّ بأمانةِ "...بطن الوادي فقال 

االله، وإنَّ لكم علیهنَّ ألاَّ یُوطِئْنَ فُرُشَكم أحًدا تكرهونَه، فإنْ فعَلْنَ ذلك فاضرِبوهنَّ ضربًا غیرَ مُبَرِّحٍ، 

  10."ولهنَّ علیكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروفِ 

رة احد طرقه وهو الضرب غیر وهنا دل الحدیث على مشروعیة تأدیب الزوج لزوجته في صو      

  .المبرح

هذا وعلى الزوجة طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصیة فیه ،وقد      

رضي االله تعالى عنها، وهي هند - ورد في تعظیم حق الزوج علیها أخبار كثیرة ،كحدیث أم سلمة 

  .11"ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة أیُّما امرأةٍ :" �قال رسول االله : بنت أبي أمیة قالت

كُلُّكُمْ رَاعٍ :" یقولُ  �ومما جاء في الصحیحین عن عبد االله بن عمر أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ      

ومَسْئولٌ عن رَعِیَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسْئولٌ عن رَعِیَّتِهِ، والرَّجُلُ في أهْلِهِ رَاعٍ وهو مَسْئولٌ عن 

هو رَعِیَّتِهِ، والمَرْأَةُ في بَیْتِ زَوْجِهَا رَاعِیَةٌ وهي مَسْئُولَةٌ عن رَعِیَّتِهَا، والخَادِمُ في مَالِ سَیِّدِهِ رَاعٍ و 

فَسَمِعْتُ هَؤلاَُءِ مِن رَسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علیه وسلَّمَ، وأَحْسِبُ النَّبيَّ صلَّى : قالَ . مَسْئولٌ عن رَعِیَّتِهِ 

والرَّجُلُ في مَالِ أبِیهِ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِیَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئولٌ عن : علیه وسلَّمَ قالَ  االلهُ 

  ."رَعِیَّتِهِ 

وفي الحدیث توضیح للمسؤولیة العامة والخاصة الملقاة على كل راع من تهذیب وإصلاح من      

  12.مهم،ومعاقبتهم عند الإساءةتحت یده، والعمل على تأدیبهم وتقوی

                                                           
  .1210ر، تفسیر القرآن العظیم، دار ابن حزم،صابن كثی- 9

فتح االله أكتم حمد االله تفاحة ،حكم تأدیب الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي المقارن،مجلة جامعة الملك سعود،م  - 10

  .9م،ص2003،السعودیة،16
للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، لبنان أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ،إحیاء علوم الدین ، الطبعة الأولى ،دار بن حزم  - 11

  .497،ص
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یَا رَسُول اللَّه، مَا حَقُّ : قلتُ : قَالَ   عن مُعَاویَةَ بنِ حَیْدةَ  في حق الزوجة على الزوج، �وقوله      

لا أَن تُطْعمَها إِذَا طَعِمْتَ، وتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَیْتَ، وَلا تَضْربِ الْوَجْهَ، وَ " :زَوْجَةِ أَحَدنَا عَلَیْهِ؟ قَالَ 

یدل على جواز ضرب غیر الوجه "لا تضرب الوجه" �وهنا قوله ". تقَُبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلا في الْبَیْتِ 

إذا ظهر من المرأة ما یقتضي ضربها ،كالنشوز ،هذا إذا أخلت المرأة بما یجب علیها من حق 

  13.لزوجها 

  : مشروعیة تأدیب الزوجة من الإجماع - )3

اتفق العلماء وانعقد إجماعهم على مشروعیة التعزیر في كل معصیة لا حد فیها ولا كفارة،وإذا      

كان التأدیب نوعا من أنواع التربیة والتهذیب ووسیلة من وسائل الإصلاح والتقویم ، وهو مشترك 

 في التعزیر في وجوه كثیرة ،فإنه یدخل في ضمن عموم اتفاق العلماء وإجماعهم على مشروعیة

  15.ولا یتعدى الاختلاف بین الفقهاء في هذا الصدد المسائل الفرعیة دون الجوهریة  .14التعزیر 

إن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على : مشروعیة تأدیب الزوجة من القانون حكم و:ثانیاً 

حق التأدیب للزوج على زوجته في نصوصه القانونیة ،وهذا على نقیض ما جاءت به التشریعات 

سوف  -ارنة العربیة ، والتي أتت على ذكر هذا الحق صراحة ، وجعلته من أسباب الإباحةالمق

ولكن هذا لا یمنع من استنباط واستقراء رأي المشرع الجزائري من خلال  -نتطرق لها لاحقا

  :نصوصه التي شرعها في مختلف القوانین والتي نتعرض لها بالترتیب التالي

المطلع على نصوص هذا القانون یجد بان المشرع الجزائري قد : الجزائريفي قانون الأسرة  -)1

إذ أنه جعل النشوز أمر .ذهب إلى أبعد الحدود حول ما یتعلق بهذا الحق ،حق تأدیب الزوجة للزوج

محتمل الوقوع من الرجل كما یمكن وقوعه من المرأة،وسلب هذا الحق من الزوج ،وجعله في ید 

                                                                                                                                                                                                  
  .74مرجع سابق،ص ،ولایة التأدیب الخاصة  إبراهیم صالح بن إبراهیم التنم، - 12
  .84مرجع سابق،ص ، أحكام تأدیب الزوجة في الفقه الإسلامي  عبد االله بن سلیمان العجلان ، - 13
  .78إبراهیم صالح بن إبراهیم التنم، نفس المرجع،ص - 14
دراسة مقارنة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،مركز –محمود أحمد طه محمود، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة  - 15

  .324،ص323،ص 2002،الریاض ن السعودیة،1الدراسات والبحوث ،ط 
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عند نشوز احد الزوجین یحكم (من قانون الأسرة الجزائري على 55دة القضاء ،حیث نصت الما

  .16)القاضي بالطلاق وبالتعویض للطرف المتضرر

من قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع قد استعمل 36لكن بالرجوع إلى نص المادة      

نون للزوج تأدیب مصطلح المعاشرة،تبادل الاحترام، فانطلاقا من هذین المصطلحین أقر شراح القا

زوجته،متى أخلت أو قصرت في حق زوجها إلا أن البعض یرى أن الاعتراف بحق التأدیب قانونا 

  17.قد یرجع إلى ما تعارف علیه الناس ، بحیث أصبح هذا الحق جاري مجرى العرف

من قانون الأسرة الجزائري حیث ذكرت فیها الحالات التي  3فقرة  53وكذلك نص المادة      

ز فیها للزوجة طلب التطلیق ومنها الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر ، ویفهم من المادة یجو 

بان ما قل عن هذه المدة أمر جائز ولا یحتج به من طرف الزوجة في طلب التطلیق،وهذا اعتراف 

من المشرع بحق الزوج في هجر زوجته في المضجع ، والذي لا یكون إلا على سبیل التأدیب لها 

  .فالمشرع یقر ضمنا له بهذا الحق ،وبهذا

هذا وقد نص الدستور الجزائري في المادة الثانیة منه على أن الإسلام دین الدولة وكذلك نص      

القانون المدني في مادته الأولى التي تقضي بضرورة عودة القاضي إلى الشریعة الإسلامیة إذا لم 

كل ما لم یرد النص (سرة الجزائري تقضي بـمن قانون الأ 222ثم غن المادة .یوجد نص تشریعي 

ویفهم منها أن المشرع الجزائري . 18)علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

یحیل إلى الشریعة في كل أمر لم یجعل هو له نصا خاصا یحكمه ،والشریعة تجیز تأدیب الزوج 

  .یضا للزوج على زوجتهلزوجته ،إذا فهو اعتراف من المشرع بهذا الحق أ

                                                           
، 2017،،جوان09ة تأدیب الزوجة،دراسة مقارنة ، مجلة الدراسات الإسلامیة ،العدد أحسن زقور،الغوط عبد الكریم، سلط - 16

  جامعة وهران
موساوي محمد ،معمري كنزة،التأدیب الأسري في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،شعبة القانون  - 17

  .21، ص2012/2013بجایة ، الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن میرة ، 
والمتضمن قانون الأسرة  1984یونیو  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11- 84، قانون رقم 222المادة  - 18

  .الجزائري
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 27المؤرخ في  02-05بالأمر رقم الملغاة من قانون الأسرة  39هذا ولنا أن نذكر المادة رقم      

الجزائري التي كانت تفرض على الزوجة طاعة زوجها بالنص الصریح بقولها في  2005 فبرایر

 ..)باعتباره رئیس العائلةطاعة الزوج ومراعاته  -1 :یجب على الزوجة(الفقرة الأولى منها 

والتي كانت تعبر عن اعتراف واضح للمشرع بحق الزوج في تأدیب زوجته بفرض الطاعة له      

علیها،فالطاعة توجب العقاب عند العصیان وهذا العقاب هو تأدیب من المطاع یوقعه على من 

اء هذه المادة ینكر تجب علیه الطاعة،وهنا ورغم أن الحال یوحي بأن المشرع بإقدامه على إلغ

یجعلنا نفهم أن المشرع " الیزید عیسات"وینفي حق التأدیب هذا للزوج ، إلا انه وكما یرى الدكتور 

 222-قد أقر بشكل ضمني حق التأدیب الأسري وذلك ما یستشف من نص المادة السابقة الذكر 

غى جمیع الأحكام تل(من نفس القانون حیث تقول  223والتي تم تدعیمها بالمادة  -ج.أ . ق

  . التي تحیل التأدیب إلى الشریعة الإسلامیة 222أي ما یخالف المادة) المخالفة لهذا القانون 

بحقوق عامة غیر مخصوصة لا  36وتضمین المادة 39وبالتالي فإن إلغاء المشرع للمادة       

صوص القانونیة ،فما تلغي القوامة التي توجب الطاعة بقدر ما تجسد فكرة المساواة في صیاغة الن

  .جاءت به المادة لا یقضي بالضرورة أن یكون للزوجین نفس الحقوق

 222لا یكون بمنأى عن الأحكام الشرعیة التي تحیلنا إلیها المادة  36كما أن تفسیر المادة      

أ ج ، وهي تحث على وجوب طاعة الزوجة لزوجها فیما یثبت له من حقوق علیها،سواء كانت .ق

والخلاصة أنه لیس في .حقوق مشتركة وهي الغالبة ،أو بالنسبة للحقوق الخاصة للزوج  هذه ال

أي اثر في تقریر ما تقتضیه القوامة من أحكام التي یظهر روحها في فحوى  39إلغاء المادة 

النصوص ، وهذا ما تؤكده القرارات القضائیة ،خاصة الأحكام المتعلقة بقضایا النشوز واستحقاق 

لنفقة و مشتملاتها وأحكام الطلاق والرجعة،فما یترتب علیها من حقوق وواجبات یكرس أهم الزوجة ا

  19.مظاهر القوامة ومقتضیاتها

المؤرخ  02-05من قانون الأسرة الجزائري المعدلة بالأمر الرئاسي رقم37كذلك نذكر المادة       

حالة نشوزها وذلك بإسقاط  ، التي تحمل في طیاتها جواز تأدیب الزوجة في2005فبرایر  27في 

                                                           

،  05،مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة ،مجلد ج على نظام القوامة. أ.من ق 39تأثیر إلغاء المادة فوزیة نشادي ، -19 

  .901،ص900، ص  2022، المركز الجامعي سي الحواس بریكة،معهد الحقوق والعلوم الاقتصادیة،01دالعد
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النفقة عنها،كإجراء تأدیبي على عصیانها وتمردها، حیث نصت على انه تجب النفقة الشرعیة 

  .للزوجة على زوجها حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها

فهذه المادة الملغاة نصت بشكل واضح وجلي على موقف المشرع الجزائري في نشوز الزوجة،      

وربما كانت نیة المشرع . التأدیب المنصوص علیها في الشریعة الإسلامیة  ولو لم یكن ضمن طرق

هنا غلق باب التعسف على الزوج عند ممارسة حقه في التأدیب على زوجته بقطع النفقة عنها 

  .فألغیت لهذا هته المادة.وهذا مما فیه أذى یلحقها كإنسان خاصة في وجود الأولاد

  :الجزائريفي قانون العقوبات  - )2

إن المشرع في قانون العقوبات یدرج تأدیب الزوجة ،حسب شرح القانون الجزائري ضمن       

ما أذن به القانون وذلك ما "تطبیقات استعمال الحق وتحت طائلة أسباب الإباحة ،باستعمال عبارة 

ان الفعل قد لا جریمة إذا ك( من قانون العقوبات الجزائري بقولها 39یفهم ضمنیا من نص المادة

ج ، كما جاء المشرع في ذات القانون . أ.ق 222وتلك إحالة إلى المادة ) أمر أو أذن به القانون 

ج حیث استثنى من العقاب من یقوم بالإیذاء الخفیف ،أو غیر المبرح .ع.ق 269في المادة  

  .20وهذه إشارة واضحة إلى إباحة التأدیب ..بتعبیر الفقه الإسلامي

هو لفظ مطلق یعبر عن كل  39اح القانون أن لفظ القانون المستعمل في المادةویرى شر       

قاعدة قانونیة من القانون الوضعي أو الشریعة الإسلامیة أو عرفا ساریا غیر مكتوب ،ومنه فإن 

  21.تأدیب الزوجة یعد من تطبیقات إذن القانون

لقانون العقوبات نقد شدد في لهجته  والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر      

وأعطى للزوجة الحق في رفع أمرها إلى القضاء في حالة الضرب أو السب والشتم من الزوج وغیر 

المعدل لقانون العقوبات الجزائري  19-15مكرر بموجب القانون  266ذلك ،وهذا بنص المادة 

بالحبس من سنة  -1: یأتي كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه یعاقب كما :(حیث تقول

سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل ) 3(إلى ثلاث ) 1(

                                                           
  .314مرجع سابق ،ص ، تأدیب الزوجة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع  الیزید عیسات، - 20
  .143،ص142،د،ت،صرضا فرج ،شرح قانون العقوبات الجزائري،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، د، ط  - 21
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ویمكن التعلیق على هذا التعدیل بأن المشرع قد أعطى  22.....)یوما،) 15(یفوق خمسة عشر 

ن اعتداء أحدهما الغلبة للزوجة وقید من حق الزوج في التأدیب ،وإن كانت غایته حمایة الزوجین م

على الآخر تبدو مبررة ومشروعة ،غیر أنها قد تساهم في إضعاف الرابطة الزوجیة التي لا تحتاج 

إلى كل هذا التشدید والوعید في وجود حق التأدیب الذي تحترم ضوابطه الشرعیة والقانونیة ، ثم إن 

ج ،لأنه أصلا عند ممارسته هذا التعدیل لا یوحي أو یرمي إلى إقصاء المشرع لهذا الحق عن الزو 

فالمشرع ربما كان یرمي إلى . لا یجب أن یصل إلى درجة الأذى الكبیر الذي یلحق بالزوجة جراءه

ما یتجاوز التأدیب ،ولعل هذا التعدیل  كان ضرورة أملتها جنح الضرب والجرح وحتى الجنایات 

  .التي ترتكب بین الزوجین  خاصة في زماننا الحاضر

ل ما سبق یمكن القول أن القانون الجزائري قد أقر بحق الزوج في تأدیب زوجته ومن ك       

ویرجع في أحكامه إلى ) ج.ع.ق 39/1المادة(،فهو یدخل ضمن الأفعال التي أذن بها القانون 

الشریعة الإسلامیة التي تبیحه حیث لم یأتي على ذكره صراحة ،لكن مع احترام الضوابط الشرعیة 

  .رستهوالقانونیة لمما

إن تأدیب الزوجة یدخل ضمن ولایة الرجل على : من المعقولحكم ومشروعیة التأدیب : ثالثاً 

زوجته،وحق القوامة علیها ،وغن وظیفة القوامة في الشریعة الإسلامیة یعني مسؤولیة الزوج عن 

والتدبیر الأسرة وبسیاسة شؤونها ،ومراعاة أفرادها ، وعلى رأسهم الزوجة،ویتمثل ذلك في التأدیب 

والحفظ والصیانة،ولما كان التأدیب یكون بإصلاح اعوجاج الزوجة ،جعل الشارع الحكیم ذلك حقا 

كما أن إعطاء هذا الحق للزوج دون غیره فیه حكمة .للزوج ضمن ضوابط شرعیة یجب التقید بها

ت ربانیة لما فیها من ستر لخصوصیات الأسرة ولأخطاء الزوجة التي إن بدت للعلن أو حمل

للقضاء عادت بالسوء على الأسرة بینما التأدیب كفیل بها ،وبعلاجها فیقوم سلوك الزوجة ویحفظ 

  .تماسك الأسرة وبقائها ،ویعزز العلاقة الزوجیة في أسمى صورها من الرعایة والاهتمام

                                                           
ن صادر بتاریخ 71،یتضمن قانون العقوبات الجزائري،ج ر ،ع 30/12/2015مؤرخ في 19-15مكرر ،قانون رقم266المادة - 22

  .1966یونیو 8المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 30/12/2015
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هذا ولا ینكر عاقل نجاعة التأدیب في تهذیب السلوك وتقویم الاعوجاج ما طبق بعقلانیة       

بضوابطه الشرعیة والقانونیة ،فهو یغني عن الفرقة والطلاق الذي قد تصل إلیه الخلافات الزوجیة و 

  .والنشوز في كثیر من الأحیان

ثم إن من یقول بان في التأدیب هضم لحق المرأة وإهدار لكرامتها نسأل هؤلاء ،هل من       

خالفت أو حاولت أن تنحرف أو  كرامة الرجل أن یهرع إلى طلب محاكمة زوجته كلما انحرفت أو

تخالف؟ وهل تقبل المرأة أن یهرع زوجها كلما وقعت في شيء من المخالفة إلى المحكمة ینشر 

خبرها على الملأ؟ أو تقبل أن تترك تسترسل في نشوزها حتى یهدم بیتها ویتشرد أطفالها ،أم تقبل 

  23.ا الفته من أبیها أو أهلهاأن ترد إلى رشدها بشيء من التوجیه العملي الذي لا یتجاوز م

والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر لقانون العقوبات ،قد شدد في لهجته       

وأعطى الحق للزوجة في رفع أمرها إلى القضاء ،في حالة الضرب أو السب أو الشتم الواقع علیها 

( ون العقوبات الجزائري، حیث تقول مكرر من قان266من الزوج وغیر ذلك ، وهذا بنص المادة 

إلى )1(بالحبس من سنة  – 1: كل من احدث عمدا، جرحا أو ضربا بزوجه یعاقب كما یأتي 

) 15(سنوات ،إذا لم ینشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل یفوق ) 3(ثلاث 

  ....).یوما

  .أسباب تأدیب الزوجة: الفرع الثالث

عة الإسلامیة أن جعلت لكل شيء ضوابط وأحكام كذلك في حق الزوج من حكمة الشری      

تأدیب زوجته فلم تدع له الأمر على المطلق فیتعسف فیه،ویلحق الضرر بزوجته،ویخرج بهذا عن 

الهدف المرجو منه وهو الإصلاح  وإعادتها إلى جادة الصواب ،كما أوجبت على الزوجة تجاه 

والتي تم ) 39(لمشرع في قانون الأسرة الجزائري في المادةزوجها ،مجموعة من الحقوق أقرها ا

،ولكن هذا لا یعني سقوطها عن الزوجة لأنها أساس العلاقة الزوجیة  2005إلغائها في تعدیل

وقوامها ،وقد أوجبتها الشریعة الإسلامیة ،وهنا توضع الحدود بین ضرورة ممارسة الزوج لحق 

دى قیام الزوجة بهذه الحقوق لزوجها علیها أو تقصیرها التأدیب وبین عدمه، حیث انه مقترن بم

                                                           
  .53- 52مرجع سابق،ص ، أحكام تأدیب الزوجة في الفقه الإسلامي  عبد االله بن سلیمان العجلان ، - 23
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فیها فتعتبر ناشزا،لم تطع زوجها ،وهذا سبب شرعي وقانوني لحمایة التأدیب علیها لذلك نتطرق 

  .لأسباب تأدیب الزوجة في نقطتین

  ).حق القوامة(ترك الزوجة ما یجب علیها تجاه زوجها   :أولا

ٰ◌مُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ  ٱلرِّجَالُ قَوَّ (القوامة الثابتة للزوج لقوله تعالى إن حق التأدیب یستند إلى       

لَ ٱللَّهُ بَع موضحا حق الزوج 24)ۡ◌ۚ◌ ٰ◌لِهِم وَ ۡ◌ أَم ۡ◌ مِن ۟◌ ض وَبِمَآ أَنفَقُواۡ◌ عَلَىٰ بَع ۡ◌ ضَهُمۡ◌ بِمَا فَضَّ

ل االله على زوجته بأنه قوام علیها في الأسرة ،وبسبب هذا الحق كما بینته الآیة،وهو تفضی

وإذا عدل الزوج عن الإنفاق أو اعرض عنه فلا تبقى له القوامة بدلالة هذه ....ومسؤولیة الإنفاق

والفقهاء لم یعرفوا القوامة بل اهتموا بموضوعها وما تكون فیه، والذي من خلاله . 25الآیة الكریمة

ونها ،ویؤدبها إذا یمكن القول بأنها كون الرجل قیم على المرأة یحفظها ،ویذود عنها ویدیر شؤ 

  :وهي تنقسم إلى قسمین.أعوجت

وهي تتمثل في ما یقوم به الزوج من تهیئة القوت والكسوة وإعداد المسكن ،وسائر : قوامة حسیة- 1

أي یقومون بالنفقة علیهن والدب عنهن وحفظهن وتدبیر شؤونهن : الحاجات ومما جاء في تفسیرها

  .وتأدیبهن 

القهر والغلبة والاستبداد والاحتقار أو التسلط على ما لها من  وهي لا تعني :قوامة معنویة-2

وهذا یعني أن قوامة ...حقوق وواجبات ،بل هي قوامة تحفظ للزوجة كرامتها ، وأهلیتها الإنسانیة 

الرجل على المرأة لا تمس أهلیتها للملك ولا للمخاصمة، ولا للتصرف التام بمالها الخاص،وفق ما 

  26.صلة عن ذمة زوجهاتشاء ،فلها ذمة منف

لو كنت آمرا (كما أن القوامة یدخل في معناها طاعة الزوجة لزوجها ،فهي حق لقول الرسول       

ویدل ) أحدا أن یسجد لأحد لأمرت النساء أن یسجدن لأزواجهن لما جعل االله لهم علیهن من الحق

                                                           
  .،سورة النساء  34الآیة - 24
  .14مصطفى بن شمس الدین،حقوق الزوجین ومدى التعسف فیها،مكتبة عین الجامعة الالكترونیة،ص - 25
محمد جمال أبو سنینه ، الطاعة الزوجیة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة،رسالة ماجستیر في القضاء الشرعي  - 26

  .50-49،ص 2005خلیل ،كلیة الدراسات العلیا،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان ،،جامعة ال
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إذا صلت المرأة (له أیضا وقو . الحدیث على كمال الطاعة في غیر معصیة االله كما شبهها بالسجود

خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة 

  27.وسبب هذا الحق هو قوامة الزوج على زوجته)شئت

الفقرة الأولى 36أما قانونا فلم یحدد قانون الأسرة الجزائري مفهوم القوامة صراحة، لكن المادة      

وجوب اعتراف الزوجین بواجبات الحیاة المشتركة ،ومنها اعتراف الزوجة بسلطة الزوج یفهم ضمنیا 

علیها ،للحفاظ على الرابطة الأسریة، ویكون له حق توقیع الجزاء على من یخرج على حدود 

  .نظامها

أما القانون الجنائي ،فاعترافه بحق الزوج في تأدیب زوجته ضمن أسباب  الإباحة في      

  28.ق ع ج دلیل على اعترافه بقوامته علیها39المادة

وهنا نجد أن الشریعة الإسلامیة تتفق مع القانون الجزائري في جعل القوامة وسلطة الرجل      

قانون الأسرة 222على زوجته،وإن لم ینص علیها القانون صراحة،بل ضمنا حسب نص المادة 

من قانون العقوبات ،بعد تعدیلها في  330ادة الجزائري،وكذا المادة الأولى من القانون المدني ،والم

بینما نصت علیها الشریعة الإسلامیة في القرآن "السلطة الأبویة"حیث نجد عبارة.30/12/2015

التي  2005من قانون الأسرة 39ورغم أن المشرع قد ألغى المادة .والسنة وأحكام الفقه صراحة

ج یحیل .ا.ق222إلا أن المادة السابقة تنص على طاعة الزوجة لزوجها كواجب علیها وحق له 

  .من خلالها المشرع واجب الطاعة هذا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

ق أ ج قد جاء على سبیل تحقیق المساواة 39وهذا یخالف ویفند رأي من یقول بأن إلغاءالمادة     

لى الزوج لزوجته ج التي توجب النفقة ع.أ.ق74بین الرجل والمرأة ،و إلا كیف نفسر نص المادة 

فهي اعتراف بسلطة الرجل وقوامته ،وبالتالي واجب الطاعة له من الزوجة وإلا لكان من المساواة 

                                                           
  .14مرجع سابق،ص، حقوق الزوجین ومدى التعسف فیها  مصطفى بن شمس الدین، - 27
لنیل ،أطروحة )دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة(الیزید عیسات، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري - 28

درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم 

  .135،ص 2017السیاسیة،
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خاصة مع انتشار ظاهرة عمل المرأة .أیضا أن تتقاسم معه واجب الإنفاق مناصفة بنص القانون

  .وغیابها عن منزلها ،وما ینجر عنه من مساس بحقوق الزوج والأسرة

سبق نفهم بأن القوامة وما یترتب عنها من طاعة هي حق للزوج شرعا وقانونا على  من كل ما

  .زوجته وإلا اعتبرت ناشزا

  : نشوز الزوجة - 2

إن النشوز یعتبر هو الوجه المادي في صورة فعل ترتكبه الزوجة یجعله سببا لتأدیبها ،لذلك      

  .منهوموقف القانون الجزائري .نعرج أولا على مفهومه وصوره 

المتن المرتفع من الأرض والجمع .نَشَزَ،النَّشْزُ والنِّشْزُ والنُّشْزُ  :لـــغة: تعریف النشوز - )أ

أنشاز،والنشوز هو ما أرتفع وظهر من الأرض ،والمرأة بزوجها إذا ارتفعت علیه واستعصت فهي 

ناشزا

  .2هو كراهیة كل واحد منهما صاحبه وسوء عشرته له:الزوجین والنشوز بین . 1

عرف الفقهاء نشوز الزوجة بتعریفات كثیرة ومتقاربة تدور كلها في فلك واحد : اصطلاحا 

  3.لزوجها خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة علیها:،وهو

  .أن تمنع نفسها من الزوج بغیر حق خارجة من منزله:تعریف الحنفیة

  .الخروج عن الطاعة الواجبة :المالكیةتعریف 

  .أن لا تمكن الزوج وتعصي علیه في الامتناع عصیانا خارجا عن حد الدلال :تعریف الشافعیة

  .معصیتها لزوجها فیما له علیها مما أوجبه له النكاح :تعریف الحنابلة

                                                           
  .418،ص417،ص1999، باب الزاي ، دار صادر ، بیروت،5ابن منظور ، لسان العرب ، ج  - 1
  .189مرجع سابق،ص،  الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیةالطاعة الزوجیة في الفقه  محمد جمال أبو سنینه ، - 2
علي محمد قاسم ، نشوز الزوجة أسبابه وعلاجه في الفقه الإسلامي ،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الأسكندریة،مصر  - 3

  .09،ص2004
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  .أن تظهر له البغضاء وتسيء عشرته وتعصي أمره :تعریف الظاهریة

  

،وهو الأشمل لأنه یجمع نشوز الزوجین "منع ما یجب علیه لصاحبه:"الأسیوطي بأنه وعرفه      

ولكنه أهمل جانب التقصیر من الطرف الآخر ،فنخلص بذلك للتعریف .معا ویعمم جمع صوره

هو :(وعرفه بن قدامة بقوله.1)منع ما یجب علیه لصاحبه بلا مسوغ أو سبب شرعي :(الأرجح وهو

  2).ها من حقوق النكاحمعصیتها فیما یجب علی

قبل الزوجة في الاصطلاح الشرعي عند  من وبالنظر إلى هذه التعریفات نجد أن النشوز      

  .ترك التزین للزوج والزوج یرید ذلك -  1:الفقهاء یدور على أربعة معاني وصور ، هي 

  .عصیان الزوج في الفراش والامتناع عن إجابته بغیر عذر شرعي -2

  .منزله بدون إذنه أو بدون حق شرعيالخروج من  -3

ترك الفرائض الدینیة أو شیئا منها ،كترك الصلاة وصیام رمضان والحج وغیر ذلك من فرائض  -4

  3. الإسلام

ومن النشوز أن ینادیها أو یكلمها فتجیبه بالخشن من القول بدل اللین والتلطف ومن النشوز     

  :بالفعل

  4.أن تخونه في نفسها أو ماله -. أن تغلق الباب دونه -أن تعرض عنه وتعبس في وجهه  -

  .وأیضا الامتناع عن الانتقال إلى مسكن الزوج بعد توفیر الزوج للمسكن اللائق بها

                                                           
  .191-190، ص  نفس المرجعمحمد جمال أبو سنینه ، - 1
  .233مرجع سابق، ص ، ولایة التأدیب الخاصة  إبراهیم صالح بن إبراهیم التنم، - 2
،جامعة 20مجلة العلوم الإسلامیة، العدد حق الزوج في تأدیب زوجته،یسرى عبد الفتاح العاني ،ابتسام محمد علي ، - 3

  .356-355هـ ،ص1434تكریت،العراق ،
جامعة القدس المفتوحة للدراسات والأبحاث إسماعیل شندي ،أحكام هجر الزوجة في الفقه الإسلامي ،دراسة مقارنة ،مجلة  - 4

  .131، ص 2015، حزیران 36،العدد 



26 
 

  .المحترفة إذا طلب منها الزوج البقاء في البیت وخرجت بدون رضاه -

  1.إیذاء الزوجة زوجها بالفعل أو بالقول  -

  :يالنشوز في القانون الجزائر 

المؤرخ في  84/11القانون رقم (من قانون الأسرة القدیم 37/1قد كانت المادة        

النفقة الشرعیة حسب وسعه إلا إذا :یجب على الزوج نحو زوجته"تنص على انه 09/06/1984

لقانون الأسرة أغفل أحكام النشوز ، مكتفیا  2005، غیر أن التعدیل الجدید عام "ثبت نشوزها

، مما سبق یستوجب معه )ج.ا.ق55المادة(ط إلى الطلاق بسبب نشوز أحد الزوجین بالإشارة فق

وهو ما سارت علیه المحكمة العلیا في )...ج.ا.ق222المادة(الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

اجتهاداتها من أن امتناع الزوجة عن الاستئناف الحیاة الزوجیة المحكوم بها، بأحكام أصبحت 

  2.ر نشوزا منهانهائیة یعتب

من قانون الأسرة السابقة،وما یحكم به 55هذا وقد جاءت الإشارة إلى النشوز في المادة       

عند نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي بالطلاق وبالتعویض :(القاضي عند حصوله، حیث یقول

ر،مما ،وحسب هذه المادة فالنشوز یعطي الحق لأحد الزوجین في مقاضاة الآخ)للطرف المتضرر

یجعل القاضي یحكم بالطلاق وبالتعویض للطرف المتضرر،ما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة 

التي جعلت حق التأدیب تابعا لدرجة النشوز وأثره ،فوضعت له وسائل وضوابط حسب الحاجة،وهنا 

ب فالأولى تحیل لأحكام الشریعة في غیا).55ج و.أ.ق 222(یتضح لنا ذلك التناقض بین المادتین

نص القانون،والثانیة تنطلق مباشرة إلى الطلاق والحكم بالتعویض متجاوزة بذلك مرحلة التأدیب 

  .كحل للنشوز

                                                           
  .86مرجع سابق ، ص  سلطة تأدیب الزوجة،  أحسن زقور ،الغوط عبد الكریم ، - 1
، ص 2013العربي بلحاج ، أحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ، - 2

  .599،ص598
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بأنه یعني به ذلك النشوز الذي ) 55(ونفي هذا التناقض لا یكون إلا إذا فسر نص المادة       

  1.یحتمل التأدیب لكنه لم یجد نفعا فعندها یلجا إلى نص هذه المادة

أن القصد من النشوز حسب هذه المادة هو امتناع الزوجة ، عن وضع ذات : والرأي الآخر     

  .نفسها في خدمة أسرتها،أي جحود الزوجة لغیر سبب شرعي

كما یشترط أن یكون الضرر الناتج عن النشوز لان الضرر لوحده غیر كاف للحكم بالطلاق      

  2.بل یجب أن یكون، ناتجا  عن  خطأ من الزوجة

ا فهي نصت على إحدى حالات النشوز ،وهو اشتداد الخصام بین .ق.56وأما  المادة       

إذا اشتد الخصام بین (أي أن النشوز هنا هو من الطرفین معا،ومن نص المادة القائل.الطرفین

فهنا عدم إثبات الضرر یقودنا للتفكیر في نشوز الزوجة لا الزوج لان ) الزوجین ولم یثبت الضرر

وأیضا نص . الزوج أسهل إثباتا من نشوز الزوجة كعدم الإنفاق علیها أو ضربها المبرحنشوز 

من قانون الأسرة التي ذكرت الحالات التي یمكن فیها للزوجة طلب التطلیق من القاضي 53المادة 

وفیها تلمیح إلى كون النشوز قد ) الشقاق المستمر بین الزوجین):(8(،حیث نصت في الفقرة الثامنة

ع من احد الزوجین أو كلاهما ورغم ذلك ذهب مباشرة إلى إعطاء الزوجة الحق في طلب یق

التطلیق،بإدراجه ضمن موجبات هذا الحق لها،ولم یعط الحق للزوج في التأدیب بل حمله مسؤولیة 

  .ذلك الشقاق

یتجنبها ن المشرع الجزائري یمكن القول بأنه أوقع نفسه في تناقضات كان له أن إومما سبق ف      

من قانون الأسرة القدیم 37لو نص صراحة على حق التأدیب ،أو على الأقل لو أبقى على المادة 

،والتي تجیز للزوج تأدیب زوجته عند نشوزها بإسقاط النفقة  02-05المعدلة بالأمر الرئاسي رقم 

لا إذا النفقة الشرعیة حسب وسعه إ:عنها،حیث كانت تنص على أنه یجب على الزوج نحو زوجته

  3.ثبت نشوزها

                                                           
  .152مرجع سابق ،ص  ،ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري الیزید عیسات ، - 1
  .29مرجع سابق ، ص  ، التأدیب الأسري في التشریع الجزائري موساوي محمد ، معمري كنزة ، - 2
  .85مرجع سابق ن ص  ،سلطة تأدیب الزوجة أحسن زقور الغوط عبد الكریم، - 3



28 
 

أما في قانون العقوبات ،لم یبرر حق الزوج في تأدیب زوجته بلفظ النشوز صراحة ،لأن      

من قانون العقوبات لا تجرم فعل الزوج المؤدب مادام قد أذن به القانون وهذا بإحالته 39المادة

  لأحكام الشریعة الإسلامیة التي تبیحه

  .وجةشروط تأدیب الز : الفرع الرابع 

  :كي یباح للزوج تأدیب زوجته لا بد من شروط یجب توافرها وهي      

إن تأدیب الزوجة من الحقوق الخاصة بزوجها،فلا یجوز لغیره من  :صفة المؤدب والمؤدب: أولاً 

أهله أو أهلها أن یؤدبها،ویثبت هذا الحق للزوج سواء كانت الزوجة قاصرة أو راشدة،وهذا الحق من 

فمناط هذا الحق هو الزوجیة فإذا انقضت العلاقة ...ة التي لا تجوز الإنابة فیهاالحقوق الشرعی

  :نهإونتیجة لذلك ف. الزوجیة زال هذا الحق

  .لا یثبت للخطیب لعدم وجود سببه وهو رابطة الزوجیة-

  1.لا یثبت لمن طلق زوجته طلاقا بائنا أما حالة العدة فجائز-

وهو وقوع ما یوجبه بأن تكون الزوجة ناشزا،ولا یجوز له ذلك : وجود سبب مشروع للتأدیب:  ثانیاً 

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  :" :"إن لم تصدر معصیة عنها،وهذا الشرط ذكره االله تعالى في قوله وَاللاَّ

إِنَّ اللَّهَ  ۗ◌ یْهِنَّ سَبِیلاً فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَ  ۖ◌ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ 

  .34النساء"كَانَ عَلِی�ا كَبِیرًا

نها حد مقرر ولم یرفع أمرها إلى ولي أوهذه المعصیة یجب أن تكون مما لم یرد في ش     

والجدیر . الأمر،أي السلطة العامة بالتعبیر الحدیث وهو القاضي،أي معصیة توجب التعزیر فقط

لطاعة الزوج من قبل زوجته یجعلها ناشزا، ویعتبر معصیة منها بل ینبغي بالذكر أنه لیس كل ترك 

لا طاعة لمخلوق :"أن لا تكون الطاعة المطلوبة من الزوج تنطوي على معصیة،لقول الرسول الكریم

  .وقد تكلمنا سابقا عن أنواع التصرفات التي تدخل في إطار نشوز الزوجة".في معصیة الخالق

                                                           
،دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ،مجلة حق تأدیب الزوجة والأولاد والضمانات الواردة علیه ،رابح فغرور - 1

  .468،ص 02،2019العدد  33الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ،قسنطینة ،الجزائر ،المجلد 
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وهي في صور ثلاث : م الزوج بوسائل معینة للتأدیب وعلى سبیل الترتیبضرورة التزا:  ثالثاً 

الوعظ والهجر والضرب غیر المبرح،وهذا لورودها في نص الآیة الكریمة السابقة الذكر بهذا 

الترتیب ،بمعنى انه لا یجوز للزوج اللجوء إلى هجر زوجته قبل أن یكون قد وعظها أولا ولم ینجح 

لك الضرب لا یجوز له اللجوء إلیه إلا إذا فشل الهجر في إصلاحها الوعظ في تقویمها،وكذ

وهنا نذكر أن الفقهاء . ،وإلزامها بطاعته،وتفسیر هذا الترتیب في درجة القسوة بما یناسب المعصیة

قد اختلفوا في هذا الترتیب ،فمنهم من یرى بضرورة حفظه وهم المالكیة والحنفیة و الزیدیة،ومنهم 

  1.تخییر للزوج فیها عند مذهبي الشافعي واحمد بن حنبلمن یرى سبیل ال

وأن یقدم أولا الوعظ والتحذیر والتخویف فإن لم ینجح ولاها  ،والأرجح أن یتدرج في تأدیبها      

ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البیت معها من لیلة إلى ثلاث لیال 

،فإن لم ینجح ذلك ضربها ضربا غیر مبرح ،بحیث یؤلمها ولا یكسر لها عظما ولا یدمي لها 

  2.هولا یضرب لها وجها فذلك منهي عن.جسم

فقد شرع التأدیب مهذبا للزوجة ومواجهة نشوزها،ولذلك  :غایة التأدیب وحسن نیة المؤدب:  رابعاً 

یتعین أن یكون الباعث للزوج على استعماله هو تحقیق هذه الغایة،فإن أخفى باعثا إجرامیا 

  3.،كالانتقام أو مجرد الإیذاء أو الحمل على معصیة،فلیس له الاحتجاج بهذا الحق

الزوج إلى الضرب الشدید ونجم عنه أضرارا جسدیة للزوجة،فإنه یكون محلا  أولذلك إذا لج     

مكرر  266من قانون العقوبات الجزائري،والمادة  264للمسائلة الجنائیة بمقتضى أحكام المادة  

من نفس القانون،وهذا بالنظر إلى النتیجة الحاصلة ،وهنا لا نكون أمام حق  1مكرر 266والمادة 

  4.لزوجة، وهو فعل معاقب علیه قانونالشروع ،ولكن أمام انتهاك للسلامة الجسدیة م

                                                           
دراسة مقارنة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،مركز –الجنائیة للعلاقة الزوجیة  محمود أحمد طه محمود، الحمایة - 1

  .324،ص323،ص 2002،الریاض ن السعودیة،1الدراسات والبحوث ،ط 
  .497مرجع سابق ،ص ،إحیاء علوم الدین أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، - 2
، 1962قسم العام، النظریة العامة للجریمة،دار النهضة العربیة،مصر،محمود نجیب حسني ،شرح قانون العقوبات ن ال - 3

  .184ص
  .469مرجع سابق ، ص، حق تأدیب الزوجة والأولاد والضمانات الواردة علیه  رابح فغرور ، - 4
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ویكون بعمله هذا قد تعسف في استعمال حقه،ولا یجوز له الاحتجاج به،وتجدر الإشارة في       

هذا المقام إلى ضرورة التفریق بین التعسف في استعمال الحق والتجاوز في استعماله،ذلك أن 

عني الزیادة عن الحدود المباحة ،ولكن الاستعمال یكون في غیر ما شرع الحق،أما التعسف لا ی

التجاوز فمعناه الزیادة على القدر المحدد والمبالغة في الكیفیة والأداة المستعملة،وعلى ذلك نشیر 

إلى أن القول بتجاوز استعمال الحق عند سوء نیة المؤدب قول یجانب الصواب والأصح انه قد 

  1.حق التأدیب في غیر ما شرع له استعمل

فالأول یكون .أي أن التأدیب شرع للتقویم والتهذیب والإصلاح ،ولم یشرع للتعذیب والانتقام      

فیه تجاوز والثاني یكون تعسفا في استعمال حق التأدیب ،كضرب الزوجة دون نشوزها وهذا یظهر 

الوسائل التأدیبیة التي أباحها الشرع  بجلاء خاصة في وسیلة الضرب،لأنها الأخطر من بین باقي

والقانون للزوج،فالتجاوز فیها أو التعسف قد یلحق بالزوجة من الأذى مالا یحمد عقباه ویجعل 

  .التأدیب كحق یتحول إلى فعل یعاقب علیه القانون

والخلاصة انه یتعین على الزوج أن یستهدف من ممارسته لوسائل التأدیب الثلاث غایة       

ة تنحصر في رغبته تقویم زوجته وإصلاح نشوزها،وهذا یعني أن یكون الزوج حسن النیة في واحد

وعظه لزوجته ،وكذلك في هجره إیاها في المضجع،وأخیرا في لجوءه إلى ضربها ،فإن استهدف 

الزوج منها الانتقام أو حمل زوجته على ارتكاب معصیة معینة أو إكراهها على إنفاق مالها في 

  2.ضاه،فإن فعله هنا غیر مشروع ویخرج عن حق التأدیبوجه لا تر 

  .تأدیب الزوجة في القانون المقارن: المطلب الثاني 

اختلفت التشریعات العربیة في موقفها تجاه تأدیب الزوجة بین المقر به وغیر المقر به ،كحق      

أحكام الشریعة للزوج ،فمنها من یسمح به ومنها من یمنعه صراحة ومنها من یحیل أمره إلى 

الإسلامیة، كما هو الحال كما رأینا عند المشرع الجزائري،لذلك سوف نقسم مطلبنا هذا إلى ثلاث 

 .أقسام بحسب تناول القانون للتأدیب 

                                                           
محمد خیضر  ، جامعة6ضوابط تأدیب الزوجة بین الشریعة والقانون،مجلة المنتدى القانوني ، العدد عبد الحلیم بن مشري ، - 1

  .45ص،بسكرة ، الجزائر ، 
  .329،ص328مرجع سابق ،ص ،الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة  محمود أحمد طه محمود، - 2
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  : تشریعات أقرت به بنص صریح : الفرع الأول 

على  1969من قانون العقوبات العراقي لسنة  41/1حیث نصت المادة : التشریع العراقي  :أولاً 

  :لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، ویعتبر استعمالا للحق(

تأدیب الزوج لزوجته وتأدیب الأبناء والمعلمین ومن هم في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما -1

  ..)هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا

یت برضاء المریض أو ممثله الشرعي أو عملیات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجر -2

  .أجریت بغیر رضاه أیهما في الحالات العاجلة

  .أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الریاضیة متى كانت قواعد اللعب قد روعیت -3

  1.)أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جنایة أو جنحة مشهودة بقصد ضبطه-4

ي قد صرح بحق الزوج في تأدیب زوجته،ومن أمثلة الحقوق التي وهنا نجد أن القانون العراق     

عاما من أمثلة الحقوق التي یقرها العرف ،حق تأدیب المخدوم على خادمه،علما أن ع یقرها الشر 

  2.أسباب الإباحة ترفع الصفة الجنائیة عن الفعل وتجعله مباحا

ي قانون العقوبات البغدادي الذي والملاحظ أن هذا النص یختلف عما ورد في النص الوارد ف     

لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل (لم یكن صریحا إلى هذا الحد،فقد نص على أنه 

  3).ارتكب بحسن نیة ،وعملا بحق مقرر بمقتضى القانون

ورغم أن المشرع العراقي كما یتفق الفقهاء قد صرح بحق الزوج في تأدیب زوجته فقد وضع       

حدودا لهذا الحق ،مثل تقریره لمسؤولیة الزوج الذي یستخدم ألفاظ السب والقذف مع زوجته القضاء 

                                                           
  .1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي ،رقم ، 41/1المادة  - 1
،مجلة جامعة دمشق  والقانون الجنائي تأدیب الزوجة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیةعماد محمد ربیع ،   - 2

  .51،ص 2،2002،العدد  18،المجلد 
  .م1968لسنة  51قانون العقوبات البغدادي ،رقم ، 44المادة  - 3
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السب من رمى الغیر :(التي تقول 1من قانون العقوبات العراقي 434والحكم علیه  استنادا للمادة 

 بما یخدش شرفه أو اعتباره أو یجرح شعوره ،وإن لم یتضمن ذلك إسناد واقعة معینة ، ویعاقب من

سب غیره بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دینار أو بإحدى هاتین 

العقوبتین،وإذا وقع السب بطریق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام 

السب والشتم والقذف (...إذ جاء في قرار محكمة التمییز ما نصه.2)الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا

من قانون 41مور التي تدخل في حدود تأدیب الزوج لزوجته المشمولة بالمادة لیست من الأ

ومنه نجد أن القانون العراقي قد .من قانون العقوبات  434العقوبات ویعاقب الزوج بموجب المادة 

من قانون العقوبات ،إلا أنه اعتبر السب 41أباح للزوج صراحة تأدیب زوجته عملا بنص المادة 

ات القذف لیست تأدیبا وانه بهذا یعد قد تجاوز لحدوده الشرعیة ،وهذا ما یخرجه من والشتم وعبار 

حدود الإباحة إلى حدود التجریم والتحریم،وتنعقد مسؤولیته الجنائیة طبقا للنصوص العقابیة،وحسنا 

  .فعل عندما اقر هذا المنهج بقرارات محكمة التمییز

دوده، فقد عرفته محكمة التمییز العراقیة بأنه الضرب ن الضرب المعتبر تأدیبا في حأأما بش      

وجد أن للزوج شرعا أن یضرب زوجته ضربا :(...غیر المبرح الذي أجازت للزوج استعماله بقولها

شدیدا، وشرعا یباح للزوج تأدیب زوجته  ىغیر مبرح، ومعنى مبرح لغة ،أتعبه وأجهده وآذاه أذ

شانها حد مقدر ، ولا یجوز له أصلا أن یضربها ضربا تأدیبا خفیفا على كل معصیة لم یرد في 

،ومنه فقد استقر القضاء على الأخذ بمعیار الضرب المبرح أو غیر المبرح ، )فاحشا ولو بحق

وذلك لاعتبار الزوج متعسفا أو غیر متعسف في تأدیبه لزوجته ،وهذا ما استقر علیه الفقه العراقي 

  .كذلك 

القانون العراقي یحمد له نصه الصریح على حق الزوج في تأدیب  ومن هنا یمكننا القول أن     

زوجته،وعدم تركه الأمر لاجتهادات القضاة،هته الأخیرة التي وضعت في الاعتبار هي أیضا ما 

  .اقره الفقهاء من حدود لا یجب أن یتعداها الزوج في تأدیبه لزوجته

                                                           
رحاب مصطفى كامل السید ، دالیا قدري عبد العزیز، أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأدیب زوجته،دراسة مقارنة بین  - 1

والقانون الوضعي ،جامعة المستقبل الأهلیة ، المملكة العربیة السعودیة،مجلة جامعة العین للأعمال والقانون ، الفقه الإسلامي 

  .75،ص2،2019الإصدار
  .م1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم 434المادة - 2
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الحق في حدود ما هو مقرر شرعا أو لكن ما یأخذ على المشرع العراقي انه جعل استعمال هذا 

ق ع العراقي ، حیث أضاف العرف وهو ما یفتح الباب  41قانونا أو عرفا،بحسب نص المادة 

على مصراعیه أمام الزوج للتعسف متمسكا بما یبیحه له العرف المتعارف علیه في مجتمعه ،من 

علیه الفقه والقانون في طبیعة  حیث وسیلة التأدیب المستعملة وشدتها وهذا قد یتعارض مع ما اتفق

  1.التأدیب

  :وهنا نتطرق إلیه أولا ما كان علیه قبل التعدیل ثم ما آل إلیه بعده : التشریع الإماراتي : ثانیاً 

كان التشریع الإماراتي قبل التعدیل علیه یسیر بنفس نمط التشریع العراقي في  :قبل التعدیل- 1

من قانون  53زوجته صراحة،وهذا في نص المادة تصریحه بإباحة حق التأدیب للزوج على 

لا جریمة إذا وقع الفعل بنیة سلیمة استعمالا : (العقوبات الاتحادي الإماراتي التي كانت تنص على

  :لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق، ویعتبر استعمالا للحق 

القصر في حدود ما هو مقرر شرعا تأدیب الزوج لزوجته وتأدیب الآباء ومن في حكمهم للأولاد -1

وفي هذه المادة القدیمة وقبل تعدیلها نجدها نصت صراحة على اعتبار قیام الزوج  2)أو قانونا 

قید بها ) نیة سلیمة(بتأدیب زوجته من أسباب الإباحة لاستخدامه حقه المقرر له شرعا،وان عبارة 

عله إذا كان یقصد بتأدیبه زوجته الانتقام المشرع الإماراتي حق الزوج وجعله مسئولا جنائیا عن ف

ن یصاحب فعل الضرب ،فعل آخر مهین كالبصق علیها أهانتها وإذلالها وتحقیرها، كامنها أو 

وهذا ما تضمنته أحد أحكام المحكمة الاتحادیة العلیا، حیث .وجرها من الشعر وأیضا السب والشتائم

اء بالضرب على زوجته ،وإحداث إصابات أیدت عقاب الزوج المقدم للمحاكمة بتهمة الاعتد

  .عشرون یوما ،وسبها بألفاظ تحط من شأنها 20أعجزتها عن أعمالها الشخصیة مدة لا تزید عن 

وهذا بالنسبة للتجاوز في القصد ، أما من حیث التجاوز الموضوعي أي تجاوز مقدار       

لأمر على حاله في تقریر حق الزوج الضرب وشرط غیر المبرح،فنجد أن القانون الإماراتي قد ترك ا

في التأدیب فلم تتضمن نصوصه أیه إشارة عما إذا حدث التجاوز لحق التأدیب من حیث 

                                                           
مرجع سابق ،  ،ل حقه في تأدیب زوجتهدالیا قدري عبد العزیز، أثر تعسف الزوج في استعما رحاب مصطفى كامل السید ، - 1

  .77،ص76ص 
  .م2005لسنة  34والمعدل بالقانون 1987لسنة  3من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي ،رقم 53المادة  - 2
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یعد تجاوز :(من نفس القانون بصیاغة عامة ،حیث تنص على 59موضوعه،وإنما جاءت المادة 

  1).حدود الإباحة بحسن نیة عذرا مخففا ،ویجوز الحكم بالعفو إذا رأى القاضي محلا لذلك

فهنا المشرع الإماراتي قبل التعدیل ،كان قد اهتم بسوء نیة الزوج عند تأدیب زوجته كظرف      

ن الصعوبة في الإثبات ن وأهمل الجانب الموضوعي من یجعله یسأل جنائیا على ذلك رغم انه م

آثار للضرب المبرح الذي یتجاوز فیه الزوج حدود التأدیب ، فلم ینص علیها صراحة بل زاد على 

  .59ذلك بإمكانیة العفو علیه عند تجاوزه حدود الإباحة بحسن نیة حسب نص المادة 

ه هذا، یرجع الأمور للقواعد العامة ،وبالتالي ویرى الفقه الجنائي أن المشرع الإماراتي بنص     

هي سلطة  ،یظل تقدیر التجاوز إن كان موجبا للمسؤولیة الجنائیة أو مخففا لها أو معفیا منها 

بشرطها وهو حسن النیة ،كان له أن یطبق  59تقدیریة للقاضي ،فإن رأى عدم انطباق نص المادة 

ن جرائم الضرب البسیط إلى الأشد وهو نفسه ما وما یلیها،م 339النصوص المجرمة من المواد 

ینطبق على التعسف في استعمال الحق للزوج في التأدیب اللفظي الذي یعاقب علیه بجرائم السب 

  2.والقذف عند التجاوز

وهنا یأخذ على المشرع الإماراتي أنه نص على إقامة المسؤولیة على الزوج المؤدب لزوجته     

ا والأذیة، فیما لم ینص على تجریم الأثر الموضوعي للتأدیب عندما ،وكان قصده الإضرار به

یلحق ضررا یتجاوز حدود الإباحة لهذا الحق كالضرب المبرح،بل تركه خاضعا لسلطة القاضي 

  .الذي له أن یصفح عنه كما له أن یجرمه ویوقع علیه العقاب

منه وإنما  59اراتي لم یطل المادة نشیر إلى أن التعدیل في قانون العقوبات الإم: بعد التعدیل - 2

م، الفقرة 2016لسنة  07منه ، حیث حذف التعدیل بمرسوم بقانون اتحادي رقم  53مس بالمادة 

الأولى من نص المادة والتي كانت تنص كما سبق ورأینا على تأدیب الزوج لزوجته وتأدیب الآباء 

و قانونا،وأبقت على الفقرات الثلاث ومن في حكمهم كالأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أ

  .الأخرى والتي لیست محل دراستنا

                                                           
  .م2005لسنة  34والمعدل بالقانون 1987لسنة  3من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي ،رقم 59المادة  - 1
مرجع ،دالیا قدري عبد العزیز، أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأدیب زوجته  امل السید ،رحاب مصطفى ك - 2

  .77سابق،ص
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بموجب  56ونشیر أیضا إلى انه قد جاء تعدیل آخر في قانون الأحوال الشخصیة للمادة      

تنص  56، حیث كانت المادة القدیمة  2020و 2019لسنتي  29و  5و 8المراسیم رقم 

والإشراف على البیت وإرضاع الأولاد ما لم تكن هناك  الطاعة:حقوق الزوج تجاه زوجته وهي(على

وألا تمنع نفسها عن . موانع صحیة،وعدم ترك البیت دون إذن الزوج وعدم السفر دون إذن الزوج

زوجها مع مراعاة الاعتبارات الصحیة والنفسیة،وإذا أصرت المرأة على النشاز تعاقب بسقوط النفقة 

الإشراف  -1:حقوق الزوج على زوجته: دلة الجدیدة ، لتكون المع 56ثم تأتي المادة . 1)علیها

  .على البیت والحفاظ على موجوداته

  2.وفقط. إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع -2

 56ع و.ق  53ومما سبق وبعد التعدیلات التي أدخلها المشرع الإماراتي على المادتین      

ن نصه الصریح بحق الزوج في تأدیب الزوجة بعد أن حذفه إ یمكننا القول بأنه قد تراجع ع.ش.أ.ق

،وحذف حق الطاعة على الزوجة لزوجها مع بقیة أشكال النشوز التي 53تماما من نص المادة 

من ق أ ش إ ،والتي یسقط بوجودها حق النفقة على الزوجة ،هذا الأخیر الذي  56تضمنتها المادة 

تصرف لم یبق المشرع الإماراتي أیة دلالة على مشروعیة وبهذا ال. كان حذفه لازما لحذف ما سبقه

حق التأدیب متجاوزا في ذلك أحكام الشریعة والعرف بعد أن كان قد نص علیه صراحة فیما سبق 

،ولعل هذا راجع إلى المنتهج العلماني للدولة خاصة مؤخرا بعد إعلانها التطبیع مع الكیان 

  .2022الصهیوني المحتل عام 

ه یمكن القول بأنه یمكن التشفع له بنصوص قانونیة یجوز تأویلها واعتبارها تنص إلا أن     

من قانون الأحوال الشخصیة  2ضمنیا على حق التأدیب للزوج على زوجته،ومنها نص المادة 

،والتي تقول بأنه یرجع في فهم النصوص التشریعیة في هذا القانون وتفسیرها 2005الإماراتي لسنة 

أصول الفقه الإسلامي وقواعده،مما یتیح إمكانیة القول بأن عدم النص على  التأدیب وتأویلها إلى 

صراحة یمكن تعویضه واعتباره مباحا قانونا  بصورة ضمنیة بالرجوع به إلى أحكام الشریعة 

                                                           
  .المعدلة من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي 56المادة - 1
والقانون  م29/08/2019بتاریخ  8الجدیدة من قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي،المعدلة بالقانون الاتحادي رقم56المادة- 2

  .م25/08/2020بتاریخ5الاتحادي رقم 
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من قانون المعاملات المدنیة التي تقول  1وأیضا المادةالأولى.الإسلامیة التي هي  طبعا تبیحه 

فینطبق نفس .لم یجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشریعة الإسلامیةبأنه،إذا 

  .التأویل هنا لإجازة حق التأدیب ضمنیا من طرف المشرع الإماراتي

  . تشریعات أقرت بحق التأدیب ضمناً : الفرع الثاني 

اعتباره  وهذه التشریعات لم تنص صراحة على إقرار حق التأدیب للزوج على زوجته وعلى     

كسبب من أسباب الإباحة ،ولم تذكر حتى صورا لاستعمال هذا الحق،بل اكتفت  بالنص على 

  .ومن بین هذه التشریعات.مطلق الحقوق التي تقرها الشریعة الإسلامیة

فقانون العقوبات المصري لم یتضمن نصا صریحا یبیح للزوج تأدیب :التشریع المصري :أولاً 

لا تسري أحكام (من قانون العقوبات التي تقول  60ذلك من نص المادة زوجته،وإن أمكن استنتاج 

  1)قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنیة سلیمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشریعة

متى كانت استعمالا لحق یقرره القانون أو الشریعة  مجرمةوهذا النص یبیح للزوج أفعالا      

ونظرا "الشریعة"ما استقر علیه الفقه والقضاء في تفسیره لكلمة  الإسلامیة أو حتى العرف العام،وهذا

لأن الشریعة الإسلامیة قد قررت هذا الحق للزوج ،فإن ذلك یعني وفقا لهذه المادة أن تأدیب الزوج 

 2.لزوجته وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة یعتبر استعمالا لحق ومن ثم لا یعاقب على فعله هذا

لا تخل أحكام هذا القانون (من قانون العقوبات المصري تنص على 7سابعة خاصة فان المادة ال

  )في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصیة المقررة في الشریعة الغراء

ویفهم منها أنه كلما كان هناك حق شخصي مستمد من الشریعة الإسلامیة فالشریعة هنا هي      

  .التي تطبق ، أي في مجال الأحوال الشخصیة

وإن كان المشرع المصري یحمد على اهتمامه برد الأمر إلى الشریعة الغراء ،كان المرجو     

طالما أن هناك تشریعا جنائیا وضعیا كقانون العقوبات أن ینص على أسباب الإباحة على سبیل 

                                                           
  .م2013لسنة 95م ،المعدل بالقانون 1937لسنة  58من قانون العقوبات المصري رقم  60المادة  - 1
  .318مرجع سابق ، ص  ، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة محمود أحمد طه محمود، - 2
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الحصر،ومن بینها تأدیب الزوج زوجته،وأثر التعسف في التأدیب ،وإن ترك أمر حدود التأدیب 

  .ة الإسلامیةللشریع

إذا تعدى الزوج حدود تأدیبه لزوجته وضربها ضربة "وفي حكم لمحكمة النقض المصریة جاء     

ومن التمعن  1"أدت إلى وفاتها ،فإنه یكون مسئولا عن ضرب أفضى إلى موت دون القتل الخطأ

على  في هذا الحكم نجد أن القضاء یعترف بحق الزوج في تأدیب زوجته صراحة كما أنه یعاقب

  .التجاوز في استعمال هذا الحق والتعسف فیه

السابقة من ق ع المصري التي تقدم تطبیق أحكام الشریعة  7وبالرجوع إلى نص المادة      

الإسلامیة على نصوص قانون العقوبات كلما تعلق الأمر بالأحوال الشخصیة ،فنجد أن سبب 

الذي اقترح إدخال نص هذه المادة عن وضعها ذلك انه قد جاء في محضر مجلس شورى القوانین 

إنما زیدت هذه المادة في القانون حتى تخرج من العقوبة من له حق التأدیب (سبب إدخالها الآتي

فإن لهم هذا الحق بمقتضى الشریعة وهنا ورغم أنه .مثلا كالوالد والوالدة والوصي والأستاذ ونحوهم 

نه لا یعني عدم شموله له،فقد جاء الذكر هنا لم یذكر صراحة حق الزوج في تأدیب زوجته،إلا أ

على سبیل المثال لا الحصر،ومن ثم یتسع لیشمل كل تطبیقات حق التأدیب وفقا للشریعة 

حق التأدیب یبیح الضرب الخفیف "الإسلامیة،ویؤید ذلك أیضا ما قضت به محكمة النقض من أن 

  2..."،فإن تجاوز الزوج هذا الحد

ه ،جاءت لتِؤكد اعتراف القانون بممارسة الحق الذي یخوله القانون هذ 7كما أن المادة     

بمفهومه العام كسبب من أسباب الإباحة ،فوسعت من نطاق المادة السابعة لتشتمل إلى جانب 

  .التشریع الإسلامي التشریع الوضعي بصفة عامة

حوال الشخصیة من قانون الأحكام الشرعیة في الأ 209ویؤكد هذا ما جاء في نص المادة     

یباح للزوج تأدیب المرأة تأدیبا خفیفا عن كل معصیة لم یرد ( المصري ،حیث نصت على انه 

فهنا النص صریح ). بشأنها حد مقدر ، ولا یجوز له أصلا أن یضربها ضربا فاحشا ولو بحق 

                                                           
مرجع ، دالیا قدري عبد العزیز، أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأدیب زوجته  رحاب مصطفى كامل السید ، - 1

  .78سابق،ص
  .319مرجع سابق ، ص ، محمود أحمد طه محمود، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة  - 2
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ذ یجب بإباحة حق التأدیب،غیر أنه یجب استعماله في حدوده المقررة لاستعمال الحقوق العامة،إ

أن یكون مبررا ولازما ومتناسبا في مداه أو جسامته مع العلة من تقریره،وأن تتم مباشرته بحسن نیة 

  1.بما یحقق الغایة منه

  :التشریع الكویتي:  ثانیاً 

من قانون الجزاء  28فهو أیضا قد شایع المشرع المصري في اتجاهه بحیث نصت المادة      

لا جریمة إذا أرتكب الفعل بنیة حسنة استعمالا لحق یقرره القانون بشرط أن یكون (الكویتي على 

لا جریمة (من نفس القانون التي تقول  29وأیضا نص المادة . 2)مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق

بشرط التزامه حدوده .حق إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأدیب من شخص یخول له القانون هذا ال

  3).واتجاه إلى مجرد التهذیب

من قانون الجزاء الكویتي قد نصت أیضا على إباحة حق التأدیب وان  29فهنا نجد المادة      

  .جاء النص عاما في صیاغته غیر مخصص هذا الحق للزوج بوصفه

ن في حدوده القانونیة ووفقا لهذا النص فان استعمال الحق یبیح لصاحبه استخدامه طالما كا    

ویهدف التهذیب ونظرا لأن حق الزوج في تأدیب زوجته تقرره الشریعة الإسلامیة ،فان القانون 

  4.الكویتي یقره باعتباره یستمد أحكامه المتعلقة بالأحوال الشخصیة من الشریعة الإسلامیة

نون الكویتي لكنها كانت من نفس القا 29فهي كذلك تدعم ما جاءت به المادة  28أما المادة       

عامة من حیث نصها الذي یشمل استعمال كل الحقوق المقررة قانونا والتي من بینها حق التأدیب 

مع اشتراط التزام حدود هذا الحق التي یكفلها القانون ولعل في صیاغته  29الذي أردفته المادة 

ب الحق في استعمال حقه من قانون الجزاء الكویتي ، ما یؤكد على أن تعسف صاح 29المادة 

من الناحیة الموضوعیة أو من ناحیة القصد یخرج عن مظلة حسن النیة متحملا لمسؤولیته 

                                                           
  .127مرجع سابق،ص  المسؤولیة الجنائیة في التعسف في استعمال حق التأدیب في الأسرة، العربي مجیدي، - 1
  .م1960لسنة  6من قانون الجزاء الكویتي رقم  28المادة  - 2
  .م1960لسنة  6من قانون الجزاء الكویتي رقم  29المادة  - 3
  .320 ،ص319نفس المرجع،ص ، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة  محمود أحمد طه محمود، - 4
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ولكن معیار حسن النیة كمبرر لممارسة حق .القانونیة طبقا للقواعد العامة في قانون الجزاء الكویتي

یب الشرعي أم  متجاوزا ما یجعل تقدیر الأمر عما إذا كان في حدود التأد.هو بطبیعته مطاطي 

  1.فیها ،متروكا لسلطة القضاء التقدیریة

مثله مثل القانون المصري والكویتي فإن القانون اللیبي لم ینص صراحة : التشریع اللیبي:  ثالثاً 

من  69على حق الزوج في تأدیب زوجته ،بل كان ذلك بصیغة غیر مباشرة جاءت في المادة 

لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب (تنص علىقانون العقوبات اللیبي ،التي 

 14، وبالرجوع إلى المادة 2...)فرضه القانون أو فرضه أمر مشروع صدر من السلطة العمومیة

لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال (من القانون الجنائي اللیبي التي تنص على 

نستنتج ضمنا لا صراحة النص على حق التأدیب . 3)عة الغراءبالحقوق الشخصیة المقررة في الشری

للزوج على زوجته ذلك أنه حق شخصي قد قررته أحكام الشریعة الإسلامیة وبالتالي فهو مشمول 

  .ن لم تأتي على ذكره صراحةإ بنص هذه المادة حتى و 

  .لیبي یعالجهاأما مسالة التعسف في حالات استعمال حق الإباحة فلا یوجد أي نص قانوني    

كذلك وعلى شاكلة التشریع المصري والكویتي واللیبي،فالقانون البحریني : التشریع البحریني:  رابعاً 

لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر (من قانون العقوبات فیه على 16تنص المادة 

ر لا جریمة إذا وقع ومن المادة قد نجد فیها ما یوحي بأنه باعتبا4) بمقتضى القانون أو العرف

الفعل استعمالا لحق قرر في القانون أو العرف ،فحق الزوج في تأدیب زوجته وغن كان أمرا متفق 

علیه عند الفقهاء ،فالقانون لم ینص علیه والشریعة قد نصت علیه ،لكنها لم تدرج في هذه المادة 

                                                           
مرجع سابق، ،العزیز، أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأدیب زوجته رحاب مصطفى كامل السید ، دالیا قدري عبد - 1

  .80ص
  .م1956لسنة  48من قانون العقوبات اللیبي رقم 69المادة - 2
  .من قانون العقوبات اللیبي،الكتاب الأول،الجرائم العامة،الباب الأول قواعد عمومیة 14المادة - 3
  .م1954م،سنة 1976/15ي،رقم من فانون العقوبات البحرین 16المادة - 4
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یرقى إلى درجة المصدر بل تم ذكر العرف والذي یقضي بحق الزوج في تأدیب زوجته ،لكنه لا 

  1.للاستثناء في قواعد التجریم والعقاب ،فهو مختلف ومتعدد

یعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نیة (ع البحریني على انه . من ق 21وقد نصت المادة       

وأمام عمومیة هذا النص فإن ).عذرا مخففا ،ویجوز الحكم بالإعفاء إذا رأى القاضي محلا لذلك 

قع تحت طائلة القانون نتیجة تعسفه في استعمال حقه في تأدیب زوجته،یستحق الزوج الذي ی

تخفیف العقوبة بنص القانون ،طالما كان یستعمل حقه وبحسن نیة،ولكن حدث تجاوز موضوعي 

،غیر أن لفظة حسن النیة تخرج التجاوز في القصد عن إطار حسن النیة ، وكل هذا یخضع 

ا یؤكد أن الأمر أصبح تقدیریا ،ولیس له حدود واضحة،وهو ما وهذا م.لسلطة القاضي التقدیریة

یخرج عن القواعد الأصولیة في علم الجریمة والعقاب من وجوب النص المحدد الخالي من 

  2.الغموض واللبس ،حتى لا یواجه ثغرات عدة في التطبیق

  .تشریعات ذكرت أنواع التأدیب حصرا دون تأدیب الزوجة: الفرع الثالث 

تشترك هذه التشریعات في كونها ذكرت في نصوصها القانونیة ضروب الأفعال المباحة و      

وذكرت منها حق  التأدیب وحصرته في أشكال معینة ومحددة لكنها لم تذكر بینها حق الزوج في 

  .تأدیب زوجته ، ومنها التشریع اللبناني والأردني والقطري والمغربي

نون اللبناني صراحة على إباحة وإجازة التأدیب المتعلق بالأولاد نص القا :التشریع اللبناني : أولاً 

لا یعد جریمة الفعل الذي یجیزه القانون ،یجیز (من قانون العقوبات بنصها  186في المادة 

  .ضروب التأدیب التي ینزلها بالأولاد آبائهم وأساتذتهم على نحو ما یبیحه العرف العام-1: القانون

والعلاجات الطبیة المنطبقة على أصول  الفن شرط أن تجري برضا العلیل العملیات الجراحیة -2

  .أو رضا ممثلیه الشرعیین ،أو في حالات الضرورة الماسة

                                                           
  .80،ص ،نفس المرجع دالیا قدري عبد العزیز  رحاب مصطفى كامل السید ، - 1
مرجع سابق،ص ، دالیا قدري عبد العزیز، أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأدیب زوجته  رحاب مصطفى كامل السید ، - 2

  .  81،ص80
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  1).أعمال العنف التي تقع في أثناء الألعاب الریاضیة إذا روعیت قواعد اللعب-3

،والذي على أساسه وفي حین لم ینص المشرع اللبناني على حق الزوج في تأدیب زوجته      

ذهب بعض الشراح إلى القول بأن المشرع اللبناني ینكر هذا الحق، في حین یرى غیرهم ومن بینهم 

لا یعد ( 183الدكتور نجیب حسیني في شرحه لقانون العقوبات اللبناني انطلاقا من نص المادة 

اوز لا یجرم أي ممارسة الحق بغیر تج) جریمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغیر تجاوز

،وبالتالي یعتبر حق الزوج في تأدیب زوجته فعلا مباحا من خلال وجوب التوسع في تحدید 

  .مصادر التبریر لعدم التقید فیه بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، ووجوب نص لكل جریمة

ن إضافة لذلك فالمشرع اللبناني قد ارتضى تطبیق الشریعة الإسلامیة على بعض المواطنی      

وتبریر الأفعال التي تمارس .تنظیما لأحوالهم الشخصیة وهذا یلزمه اعتراف بحقوقهم المقررة بها

بها، كالتأدیب ،وإلا یكون قد وقع في التناقض بین العمل بالشریعة ثم تجریم أفعال أباحتها هذه 

من الدستور  09الشریعة الإسلامیة ،وكان قد اعترف بهذا الحق الثابت شرعا اتفاقا مع نص المادة 

تضمن أیضا للآهلین على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال (...اللبناني، التي قررت أن الدولة

  2).الشخصیة والمصالح الدینیة

  :التشریع الأردني والسوري :  ثانیاً 

 16من قانون العقوبات رقم  62عند البحث في القانون الأردني لا نجد أمامنا سوى المادة       

والتي لم تعد بعض الأفعال جریمة صراحة رغم أنها في الأصل غیر مشروعة بقولها  1960لسنة 

  :یجیز القانون . لا یعد الفعل الذي یجیزه القانون جریمة(

أنواع التأدیب التي یوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا یسبب إیذاء أو ضررا لهم ووفق ما -أ

  .یبیحه العرف العام

  .تي تقع أثناء الألعاب الریاضیة إذا روعیت قواعد اللعبأعمال العنف ال-ب

                                                           
  .م1943لسنة  430اللبناني،الصادر بالمرسوم رقم من قانون العقوبات  186المادة  - 1
  .129مرجع سابق، ص ،  المسؤولیة الجنائیة في التعسف في استعمال حق التأدیب في الأسرة العربي مجیدي ، - 2
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العملیات الجراحیة والعلاجات الطبیة المنطبقة على أصول الفن شرط أن  تجرى برضا العلیل -جـ

  1).أو رضا أحد والدیه،أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة

إجازة القانون وتطبیقا لها حصرا فلا فهنا المشرع الأردني جعل الحالات المذكورة من صور      

وقد أجاز هنا للآباء . تعد ممارسة للحق كما هو الشائع،ولا یجوز التوسع فیها بالقیاس أو العرف

تأدیب أولادهم على نحو ما یبیحه العرف العام وسكت عن تأدیب الزوج زوجته،مما جعل الآراء 

  .هذا الحق بمقتضى الشریعة الإسلامیة أم لاتختلف في ما إذا كان یجیز المشرع الأردني للأزواج 

لا یعد الفعل (من قانون العقوبات التي تنص على  185وكذلك المشرع السوري في مادته      

ضروب التأدیب التي ینزلها بالأولاد آبائهم وأساتذتهم  -أ: الذي یجیزه القانون جریمة ،یجیز القانون 

  .على نحو ما یبیحه العرف العام

لیات  الجراحیة والعلاجات الطبیة المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجرى برضا العلیل العم -ب

  .أو رضا ممثلیه الشرعیین أو حالات الضرورة الماسة

  2.)أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الریاضیة إذا روعیت قواعد اللعب -جـ

راء بین الفقهاء في إجازة حق أي بنفس النص تقریبا مما خلق كذلك نفس الاختلاف في الآ     

ورأي ثان یرى أن . التأدیب ،فرأي یذهب إلى القول بامتناع ذلك بالنظر لسكوت النص في القانونین

أسباب التبریر لم ترد في القانون على سبیل الحصر ،ولیس بشرط أن یكون الحق مقررا في قانون 

نظام القانوني العام في الأردن ، وفیها فالشریعة متفق على اعتبارها جزء من ال.العقوبات بالذات

للزوج أن یؤدب زوجته على المعصیة التي لم یرد في شانها حد مقرر ، وبشرط أن لا یكون أمر 

أما إذا بلغ الخلاف الحضیض بین ).القاضي(هذه المعصیة قد رفع إلى الإمام أي السلطة العامة 

ن أحكام الشریعة الإسلامیة غیر مرعیة ولا الزوجین ،ووصل إلى حد التهدید والاعتداء ،فهنا تكو 

  .یحتج بحق التأدیب

                                                           
  .2021م وآخر تعدیلاته في 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني ،رقم  62المادة - 1
  .م1949في  148العقوبات السوري ،الصادر بالمرسوم رقم من قانون  185المادة - 2
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من ق ع الأردني تشمل 62ویضیف بعض أنصار هذا الرأي ،أن الإجازة الواردة في المادة      

تأدیب الزوجة رغم عدم ورود نص بذلك ،فتأدیب الزوج لزوجته یمكن قیاسه على تأدیب الآباء 

عة الإسلامیة باعتبارها جزءا من النظام القانوني في هذا المجال لأولادهم وعلى نحو ما تجیزه الشری

ویرى بعض أنصار هذا الرأي أن القانون المدني أیضا یجیز حق تأدیب الزوجة ،على أساس 

  1.اعتماد مبادئ الشریعة الإسلامیة كمصدر رسمي احتیاطي للقانون المدني 

ني ،بنفس المعنى والصیاغة على غرار من القانون الجزاء العما 38وكذلك جاءت المادة     

القانون الأردني والقانون السوري ،من النص على ضروب التأدیب للآباء على الأبناء وللمعلمین 

  .على التلامیذ ،دون إشارة إلى تأدیب الزوجة ،ثم ذكر صنوف الإباحة الأخرى

رف بحق تأدیب الزوجة ،إلا وهذا ما جعل بعض الفقهاء القانونیین یعتقدون أن هذه القوانین لا تعت

أن البعض الآخر یستند إلى نص آخر في هذه القوانین یفهم منه إباحة تأدیب الزوجة من قبل 

والذي جاء في )لا یعد جریمة الفعل المرتكب في ممارسة حق دون تجاوز( الزوج،وهذا النص هو

والعماني  59دني المادة والأر  182وفي السوري المادة  183قانون العقوبات اللبناني في المادة 

  2.من قانون العقوبات دائما 36المادة 

  :التشریع القطري: ثالثاً 

لا جریمة إذا وقع الفعل (من قانون العقوبات القطري والتي جاء فیها  47وحسب نص المادة      

بنیة سلیمة،استعمالا لحق مقرر بمقتضى الشریعة الإسلامیة أو القانون وفي نطاق هذا الحق 

أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة  -2ممارسة الأعمال الطبیة  - 1: ،ویعتبر استعمالا للحق

  .أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جریمة متلبسا بها -3. الألعاب الریاضیة

                                                           
مرجع سابق ،تأدیب الزوجة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیة والقانون الجنائي  عماد محمد ربیع، - 1

  .57،ص56،ص55،ص
مرجع سابق،ص ،  أدیب زوجتهدالیا قدري عبد العزیز، أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في ت رحاب مصطفى كامل السید ، - 2
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  1..)ما یقع من الخصوم من طعن في بعضهم أثناء الدفاع الشفوي أو المكتوب -4

بألا جریمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر في الشریعة الإسلامیة وفي بدایة المادة مستهل     

والقانون،فهو كبعض المشرعین یرجع الأمر للشریعة الإسلامیة ، ثم عدد المشرع القطري استعمال 

الحق ولم یذكر أي نوع من التأدیب ،بما فیها تأدیب الزوجة ،وربما مرد ذلك أنه یرید رد بعض 

وهذا ما یوحي باعتراف المشرع . لامیة التي قررت حقوقا أخذتها عنها القوانینالأمور للشریعة الإس

  2.القطري بحق الزوج في تأدیب زوجته

  :التشریع المغربي: رابعاً 

على غرار القانون السوري والأردني واللبناني والقطري والعماني لم یتناول المشرع المغربي      

یحه في قانونه الجنائي وقد تعرض المشرع الجنائي حق الزوج في تأدیب زوجته بنص صریح یب

من القانون الجزائي التي نصت  124المغربي لأثر أسباب التبریر وبعض صورها في المادة 

  :لا جنایة ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتیة(على

  .إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعیة-1

  .یا إلى ارتكاب الجریمةفاعل مادإذا اضطر ال-

  .3...)ستلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعيإإذا كانت الجریمة قد -

ویقول شراح القانون في هذه المادة ،أنها غیر دقیقة في تنظیمها لأسباب الإباحة ،فهي تبدو قد     

  .حصرتها لكن الواقع أنها لا تمنع دخول أسباب أخرى للإباحة لم تذكرها 

تعرضت لحق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة بینما هو حقیقة أحد  فهي مثلا    

تطبیقات أسباب الإباحة عند استعمال الحق ،كحق تأدیب الأطفال والزوجات ،وممارسة كل أنواع 

  .الخ...الریاضة والمهن الطبیة

                                                           
  .م2004لسنة  11من قانون العقوبات القطري رقم  47المادة - 1
  .  82ص  نفس المرجع،دالیا قدري عبد العزیز،  رحاب مصطفى كامل السید ، - 2
  .1962من قانون العقوبات المغربي ، سنة  124المادة - 3
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یاس لخلق بجواز التوسع في أسباب الإباحة عن طریق الق -یكاد یكون إجماعا–ویقول الفقه     

  .أسباب تبریر جدیدة

ومن هنا یمكن اعتبار استعمال الزوج لحق تأدیب زوجته من أسباب الإباحة ،خاصة وانه حق     

كل ما لم (بقولها  400وهذا ما دعمته مدونة الأسرة في المادة  1.شرعي ثابت بنص القرآن والسنة

للاجتهاد الذي یراعي فیه تحقیق قیم یرد به نص في هذه المدونة، یرجع فیه إلى المذهب المالكي و 

  2).فو الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعر 

مما سبق یتبین لنا بأن التشریعات العربیة كانت بین ثلاث اتجاهات أمام حق الزوج في       

تأدیب زوجته،أولها القوانین التي نصت علیه صراحة دون وضع ضوابط له تاركة الأمر لأحكام 

عة الغراء كالتشریع العراقي والإماراتي،وثانیها قوانین أقرته ضمنیا بصفة غیر مباشرة دون أن الشری

كالتشریع المصري .تذكره وتحصر أو تعدد أصناف أسباب الإباحة والتبریر لاستعمال الحق

أما ثالثا فهي تشریعات ذكرت التأدیب وعددت صنوفه ،لكن لم تأتي . والكویتي والبحریني واللیبي

لى ذكر حق الزوج في تأدیب زوجته،كالمشرع اللبناني والقطري والأردني والسوري والمغربي ع

وهذا ما خلق خلافا فقهیا لم یحسم للآن في مدى اعتراف هذه القوانین بمسألة حق الزوج . والعماني

في تأدیب الزوجة ،وعلى الأرجح أن عدم ذكره هو أمر متعمد لأنه شيء لا یغفل عنه بسهولة 

صة وأن الشریعة الإسلامیة قد أقرته ،وهي التي اطلع علیها كل مشرع ورجل قانون مسلم ،حالها خا

حال النصوص التشریعیة المقارنة الأخرى التي نصت على هذا الحق صراحة وكان على مرأى من 

  .الجمیع

ا كما أن التشریعات التي نصت على هذا الحق صراحة لم تتطرق للتعسف في استعمال هذ      

بل تركته دون تنظیم وضوابط وضمانات ،والتي تداركها في قوانین لمكافحة العنف ، الحق 

على غرار المشرع السعودي عندما اصدر نظام مكافحة الإیذاء السعودي الذي عالج . الأسري

النقص في التشریعات الجنائیة لمواجهة حالات التعسف الزوج في استعمال حقه بحجة الحق 

باقي الدول العربیة الحذو على خطاها دون تجاوز لأحكام الشریعة الإسلامیة المشروع،وعلى 

                                                           
  .131مرجع سابق، ص ،  التعسف في استعمال حق التأدیب في الأسرةالمسؤولیة الجنائیة في العربي مجیدي ،  - 1
  .بمثابة مدونة الأسرة 07- 03من مدونة الأسرة المغربیة من القانون رقم  400المادة - 2
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،والأولى بها النص على هذا الحق صراحة في قوانینها الوضعیة ،كي توافق الشریعة الغراء وترفع 

  .اللبس في التطبیق

ى ،مادام لم كذلك القضاء في تطبیقاته كان بین مقر بهذا الحق للزوج تارة ومنكر له تارة أخر       

ولا یمكن معاتبة .یرد النص علیه في نصوص القانون صراحة ،ما جعله یخضع لسلطته التقدیریة 

القضاء على ذلك ،لأنه في ظل نظام قانوني وضعي لا یعتمد أحكام الشریعة الإسلامیة في 

نون التجریم والعقاب وأسباب الإباحة،لا یجوز إباحة ضرب الزوجة قانونا إلا بنص خاص في قا

العقوبات یجعل حق تأدیب الزوج لزوجته غیر مجرم،لأنه من المسلم به أن مصدر التجریم یجب 

  .أن یكون هو مصدر الإباحة ذاته

لذلك من الأفضل عدم ترك الأمر للشریعة والعرف تارة،خاصة عند عدم ذكر هذا الحق       

التجریم،ونص التجریم مهما  للزوج بنص صریح ،لأن العرف مهما طال أمده لا یستطیع إلغاء نص

إذ أن تجریم .طالت مدة عدم تطبیقه على وقائع معینة،تدخل في إطار النص ،یظل ساري المفعول 

التعسف في استعمال حق تأدیب الزوجة لا یصفح عنه في كل مرة،بحجة أنه استعمال لحق ومن 

  1.أسباب الإباحة

  .وســــائل تأدیب الزوجة  :انيـــــالمبحث الث

ومن ورائها جل المحافظة على الحیاة الزوجیة أسلامیة موقفا نبیلا من تناولت الشریعة الإ  

 أن ، إلاسرة سلام في الأحكام الإأاعتمدت في نصوصها على  يخصیة التحوال الشات الأنتقنی

لقوله  مصداقا ةألقوامته على المر  نظرا ثقل في العلاقة الزوجیة یقع على عاتق الرجلالجانب الأ

من واجبات الزوجة  أیضاو  ،" الرجال قوامون على النساء"من سورة النساء  34في الآیة تعالى 

كنت آمرا أحد أن یسجد لأحد لأمرت المرأة  لو "نحو زوجها طاعته لقوله صلى االله علیه وسلم

ن أنه یتعین على الرجل إفیه فتیان الزوجة  سلوك غیر مرغوب إلكن عند ، 2"أن تسجد لزوجها

                                                           
مرجع ،  ، دالیا قدري عبد العزیز، أثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأدیب زوجتهرحاب مصطفى كامل السید ، - 1

  .  79سابق،ص 
  19م ، ص2019/ه1441أحمد بن محمود آل رجب، النشوز وطرق علاجه ، دار الفقراء للنشر ، الطبعة الأولى  2
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نه قد لى فعل ذلك لأإدت بها أسباب التي ن یبحث في الأأولا ألا یتسرع في تصرفه نحوها علیه 

ه وفاها جمیع حقوقها المادیة أنلى إوقع منه وعندما یتوصل طأ یكون مجرد رد فعل على خ

 عها االله سبحانه وتعالى لهوالمعنویة فهنا یكون له الحق في استخدام الوسائل الشرعیة التي شر 

الرجال "سورة النساء قوله  34یة الكریمة ها والتي ذكرها االله تعالى في الآدیبها عند نشوز ألت

فالصالحات قانتات  وبما أنفقوا من أموالهم قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض

هجروهن في المضاجع أحافظات للغیب بما حفظ االله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و 

  . "ن االله كان علیا كبیراإعلیهن سبیلا  اعنكم فلا تبغو أطن إن فبوهواضر 

دیب أبین الوسائل الشرعیة الثلاث لت ن االله سبحانه وتعالىأتبین لنا ییة ومن خلال هذه الآ 

ن هذه الوسائل جاءت متنوعة أاجباتها الشرعیة والقانونیة حیث الزوجة في حال عدم قیامها بو 

ى إلدنى رجة من الأمور متدأتة وتتمثل هذه الوسائل في ثلاثة المتفاو مراعیة لطبیعة البشر 

  .الضرب، الهجر في المضجع ، على وهي الوعظ الأ

  .التأدیب بالموعظة: ولالمطلب الأ 

اءت مراعیة لطبیعة البشر باعتبارهم دیبیة الشرعیة للزوجة حیث جألقد تنوعت الوسائل الت      

زوج في معالجة نشوز ل مرحلة یواجهها الأو  أن حیث، ستجابة للخیرذوو طبائع مختلفة في الا

ن االله سبحانه أوجته وذلك یر على ز أثظة فالزوج هو من یدرك مواطن التدیب بالموعأزوجته هي الت

دیب الزوجة وذكرها بالترتیب في حال عدم أیة الكریمة من سورة النساء طرق توتعالى بین في الآ

 جها وحسن معاشرته وهذا ماسیما منها طاعة زو الشرعیة والقانونیة ولا واجباتهاقیام الزوجة ب

  :تیةلیه في الفروع الآإسنتطرق 

  . تعریف الوعظ ومشروعیته :ولالفرع الأ 

  .تعریف الوعظ:  أولا

  ذكره بما یلین قلبه بمعنى وعظ یعظ وعظ وموعظة :في اللغة

 :ف جوهري بینهم على النحو التاليخلاالفقهاء أقوالا كثیرة دون  أما عن صفة الوعظ فقد ذكر
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  "یعني خوفوهن باالله وعقابه": یقول الإمام الجصاص رحمه االله في صفة الوعظ

ذكروهن بما أوجب االله و أي بكتاب االله  : )فعظوهن(وبحسب الإمام القرطبي في تفسیر قوله      

، قال االله تعالى 1...علیهاعتراف بالدرجة التي الصحبة وجمیل العشرة للزوج، والا علیهن من حسن

، 3، والوعظ أن یذكرها باالله وما عنده من ثواب وما لدیه من عقاب2"واللاتي تخافون نشوزهن" 

، فالوعظ 4"الشرك لظلم عظیمإن هو یعظه یا بني لا تشرك باالله ذ قال لقمان لابنه و إ و " :وقول االله

لتزام به والتحذیر من الام وبیان وجوب لى الطریق القویإرشاد لتذكیر بما یردع عن الشر والإا هو

  .5مخالفته

یلین قلب وأن الموعظة تكون بما  6الوعظ لا حد له یتبین أن یهینا سبق من أقوال الفقومم      

ب عن عدم أو بما یترت أن االله أوجب علیها طاعة زوجها سواء بتذكیرها ثمهاإالمرأة ویردها عن 

  .علیها النشوز لأن الموعظة تكون مناسبة لهذا الوضع ذا ظهرإالوفاء بذلك، وهذا كله 

كما تبین من كلام الفقهاء أن الموعظة تحتمل على العدید من الألفاظ وبالطبع هذا یرجع إلى       

ن یعلم الطریقة المناسبة لذلك  فهو من خبرة الرجل في معالجة أمور بیته وأسرته، لأنه هو وحده م

وأنها بخروجها عن طاعته  ها عظیم حقه علیها وعقوبة معصیتهر للیظه زوجتهیتقدم بالنصیحة ل

بهذا تعود إلى طریق الرشد والوعي،  ها، فلعل تتحمل مسؤولیة قانونیة ودینیة كبیرة بسبب ما تقوم به

یخفى على وأیضا لا جراء تصرفاتها الخاطئة،  وتحفظ بیتها وزوجها وأولادها ولا تترك أسرتها تنهار

                                                           
  .178م ص2004ه 1424حسن صلاح الصغیر عبد االله، الجوانب الفقهیة للقوامة الزوجیة دار الجامعة الجدیدة مصر  1
  .سورة النساء 34الأیة 2

  .115، ص2004أسبابه وعلاجه في الفقه الإسلامي ،دار الجدیدة في النشر القاهرة، علي محمد علي قاسم نشوز الزوجة  3
  .سورة لقمان  13الآیة   4
إبراهیم بن صالح بن إبراهیم التنم ولایة التأدیب الخاصة في الفقه الإسلامي، ولایة التأدیب للزوجة والولد والتلمیذ والعبد دار ابن  5

  .325ص هـ ،1428الجوزي الطبعة الأولى 
الیزید عیسات، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة  6

  .202ص 2017تخصص القانون الخاص جامعة مولود معمري تیزي وزو 
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أدعو إلى سبیل ربك "  ذلك لقوله تعالى عظة الحسنة تلین القلوب وتجبر الخواطركل منا أن المو 

  .1"ة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسنبالحكمة والموعظ

  .مشروعیة التأدیب بالموعظة في القانون : ثانیا

بالرجوع إلى النصوص القانونیة نجد أنه لا یوجد نص قانوني ینص صراحة على التأدیب      

بالموعظة، لكن یمكننا استنباط ذلك من خلال نص قانون الأسرة الجزائري في بعض مواده على 

الأسس التي یفترض أن تقوم علیها كل أسرة من المودة والاحترام وحسن المعاشرة بالمعروف وهذا 

 تعتمد الأسرة في حیاتها على الترابط والتكافل وحسن"من نفس القانون  03ما نصت علیه المادة 

یجب على الزوجین الثانیة من القانون نفسه الفقرة  36وأیضا ما جاءت به المادة  ، ..."المعاشرة

  . وتبادل الاحترام والمودة والرحمةالمعاشرة بالمعروف 

وانطلاقا مما نصت علیه هاتین المادتین المذكورتین أعلاه فإن المعاشرة الحسنة بالمعروف لا      

عظة الحسنة والنصح السدید إلى الخیر، ومن أجل الوصول إلى النتیجة یمكن أن تتحقق إلا بالمو 

عمال الموعظة في إطار المرغوبة دون اللجوء إلى وسائل أخرى فإنه یستوجب على الأزواج است

  .حترام الذي نص علیه قانون الأسرةالمودة والا

  .كیفیة الوعظ ومدته: الفرع الثاني

  وجل من أبلغ الزواجر في ذوي الدین، فالعظة االله عزإن التخویف من : كیفیة الوعظ: أولا

إن : لهالم تمتنع عن نشوزها، كأن یقول  اذإتذكیرها بما قد یلحقها منه كزوج بتخویفها من االله و   

حقا إن منعتني منه أسقط عني حقك فلا تؤدي بنفسك إلى الضرر كي  االله تعالى أوجب لي علیك

سقاط إوزك، ویهددها بأن یذكرها أن نشوزها قد یكون سبب في لا أقابلك بالهجر والضرب نتیجة نش

أو بما أوجبه االله علیها من طاعة زوجها وعدم عصیانه مصداقا لقوله صلى االله نفقتها وكسوتها، 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى "علیه وسلم 

                                                           
  .125سورة النحل ، الآیة  1
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فالرجل العاقل لا یخفى علیه الوعظ ض مستحباتها كاللباس وغیره من بعأو كأن یمنعها ، 1"تصبح

ما  أن بهذا تعود وتستعقل وتعتذر عن فعلها السيء، فاحتمال ها، فلعل2تهأالذي یؤثر في قلب امر 

تباع إعن غیر قصد أو نتیجة ضغط من البیت والأولاد وعلیه فمن واجب الزوج  كانصدر منها 

  .یاهاإظه اللین واللطف في وع

  . مدة الوعظ: ثانیا

إذ یتعرضوا لتحدید المدة بحیث  لملوعظ الزوج لزوجته فإن الفقهاء بخصوص المدة المحددة       

ى ما بعدها من الوسائل أي أن الأمر متروك لتقدیر الزوج بحسب ظروف كل إللم تمتثل ینتقل 

  .3حالة

حیث  إلى قسمین الوعظ فانقسموااختلف الفقهاء في تحدید الوقت الذي یستحب فیه بینما       

استدلوا على ذلك ، و 4الوقت الحسن المستحب للموعظة هو عند خوف النشوز أن القسم الأول یرى

لا یستحب للزوج أن یعظ زوجته یم أما القسم الثاني یرون بأنه بأیة النشوز الواردة في القران الكر 

  . 5بترك النشوز إلا إذا وقع

سابقا نستطیع القول أن الرأي الراجح هو الرأي الأول القائل بالمبادرة  وبالنظر إلى ما ذكر      

واللاتي :"عالىبالوعظ مجرد الخوف من النشوز حتى لو لم یحدث فعلا ذلك استنادا إلى قوله ت

مباحة قبل الفعل المكروه من سورة النساء، والتي تدل على أن الموعظة  34یة الآ" تخافون نشوزهن

ى أخیه فكیف إللم یحرمها االله تعالى من المرء نا أسبابه ومن ناحیة أیضا الموعظة ذا لاحظإوجائزة 

رشاد لكن هذا لم یؤثر طریق الموعظة لزوجته بالنصح والإ وإذا سلك الزوج لى زوجته،إمن الزوج 

  .تباع ثاني وسیلة وهي الهجرإعن نشوزها فهنا یكون له الحق في فیها ولم تتراجع 

                                                           
ر المباح وتجاوزات الأزواج، بحث مقدم استكمالا لنیل شهادة الماجیستیر في علي بن محمد أبو زبنة، تأدیب الزوجة بین القد 1

  .123م،ص1998هـ ـ1419مكافحة الجریمة، تخصص تشریع جنائي إسلامي، قسم العدالة الجنائیة، الریاض 
  .180حسن صلاح الصغیر عبد االله ، الجوانب الفقهیة للقوامة الزوجیة ،مرجع سابق ص 2
  .181صنفس المرجع ، عبد االله ، الجوانب الفقهیة للقوامة الزوجیة ، حسن صلاح الصغیر  3
  .205الیزید عیسات ، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري ، مرجع سابق ،ص 4
  .206المرجع نفسه، ص 5
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  . ط الموعظةــضواب: لثاــــالفرع الث

عند ظهور علامات النشوز وإذا استعمل الزوج وسیلة الموعظة في علاج ذلك فیجب علیه       

  :مراعاة بعض الأمور حتى یتوصل إلى الهدف الذي یسعى من خلال تلك الوسیلة إلیه

لأجله  تلأن هذا هو الأساس الذي استعمل: أن یقصد بالموعظة الإصلاح ولیس التجریحـ 1

سبب تقصیرها فیما بالموعظة وذلك بأن یشعرها في وعظه إیاها أنه یرید لها الخیر ویقیها الضرر 

، لكن لیس كل الأزواج یتقنون الأسلوب المناسب في وعظ نسائهم 1أوجبه االله علیها من واجبات

 .ة عكسیةشتم وتكون النتیجالسب و التجریح و اللأن كثیر منهم من یبدأ بوعظ عنیف قد یصل إلى 

ها أمام ئفشاإا على الأسرار داخل الأسرة وعدم حفاظ: 2فقط أن یكون الوعظ بینه وبین زوجتهـ 2

حتى لا  الحاجة إلیهتزید الأمور تعقیدا ویكون هناك تدخل من طرف الآخرین قبل  الآخرین ولا

 .مجرد سوء تفاهم بسیط فیصبح معقدایصعب حل المشكل الذي قد یكون 

یعظ الزوج زوجته في العلن أمام  إن كان لهما أولاد فلا: الجانب النفسي للأولادمراعاة ـ 3

 .یؤثر علیهم ذلك سلبا ویزرع في أنفسهم الخوف والرهبة والحزن  ، لكي لا3الأولاد

فلا یعظ الزوج زوجته في وقت تكون فیه منزعجة لأنها قد لا : اختیار الوقت المناسب للموعظةـ 4

 .4ستجابة للموعظة وتقبلهاة تسمح لها بالاتكون في حالة نفسی

ال أن تكون الوسیلة الأولى كافیة وهذا لاحتم: عدم الجمع بین الموعظة والهجر والضربـ 5

  .التطرق إلى ما بعدها من الوسائللا یحتاج إلى  لإصلاحها و

                                                           
  .180صحسن صلاح الصغیر عبد االله ، الجوانب الفقهیة للقوامة الزوجیة ، مرجع سابق ،  1
  .75ص ، عبد االله بن سلمان العجلان ، النشوز وطرق علاجه 2
  .75المرجع نفسه، ص،عبد االله بن سلمان العجلان ، النشوز وطرق علاجه  3

  .75ص ، المرجع نفسه، عبد االله بن سلمان العجلان ، النشوز وطرق علاجه  4
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جمالا مما تم تناوله بخصوص ضوابط الموعظة فإنها متروكة لفطنة وذكاء الرجل وحسن إ و      

سیاسته مع زوجته، فكلما كان لینا رقیقا أمكنه ذلك من تصویب الهدف وبالتالي یتوصل للنتیجة 

اجتهد في فعل كل ذلك لكن لكن إذا تم و في قلب زوجته وتغییر سلوكها، المطلوبة وهي التأثیر 

هنا یصبح الانتقال للهجر ضرورة لأن وسائل التأدیب تتماشى بحسب درجة النشوز دون جدوى 

من  34وبما هو وارد في ترتیب القرآن الكریم لمعالجة نشوز الزوجة ومن خلال ما ورد في الآیة 

  .سورة النساء

  .التأدیب بالهجر في المضجع :المطلب الثاني

نیة من الوسائل الشرعیة لتأدیب الزوجة، بحیث یعتبر الهجر في المضجع هو الوسیلة الثا      

عند النظر إلى الآیة الكریمة من سورة النساء نجدها قد رتبت الهجر في المرحلة الثانیة بعد 

الموعظة لعلاج نشوز الزوجة، وقد یكون الهجر وسیلة ناجحة بالنسبة للزوجة التي یصعب علیها 

حتى أنه هناك البعض من النساء من  الزوجیة ، مفارقة زوجها وترغب دائما في ملازمته في بیت

یغریها أهلها بالنشوز للحصول على رغبات شخصیة فهنا قد یكون علاجها هو الهجر قال االله 

 "هجروهن في المضاجعاواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و :"من سورة النساء 34تعالى في الآیة 

  .1"فاهجروهن في المضاجعفتم نشوزهن فإن خ": وقوله صلى االله علیه وسلم ،

لى مفهوم الهجر عند الفقهاء إسنحاول التطرق في الفروع الآتیة وانطلاقا مما سبق ذكره فإننا     

  .مع ذكر ضوابط الهجرومشروعیته 

  .مفهوم الهجر عند الفقهاء ومشروعیته:  الفرع الأول

الوارد في الآیة  الحقیقي للهجراختلف الفقهاء في المعنى   :مفهوم الهجر عند الفقهاء : أولا

وهل یجوز هجرها في  ما إذا كان یقصد به هجر الفراش أم هجر الجماع أم هما معا؟الكریمة 

  .حیث ظهرت في ذلك خمس أقاویل .الكلام أیضا؟ 

  .ألا یجامعها وهو قول ابن عباس وسعید بن جبیر: ولهاأ

                                                           
  . 68م ، ص2019/هـ1441أحمد بن محمود آل رجب ، النشوز وطرق علاجه ، دار الفقراء للنشر، الطبعة الأولى،  1
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  .ل الضحاك والسديألا یكلمها ویولیها ظهره في المضجع ، وهو قو : الثاني

  .أن یهجر فراشها ومضاجعتها ، وهو قول مجاهد والشعبي: الثالث

  .أي قولوا لهن في المضاجع هجرا ، وهو الإغلاظ في القول ، وهو قول عكرمة والحسن :الرابع

أي یربطها بالهجار ، وهو حبل یربط به البعیر ، لیقرها على الجماع ، وهو قول  :الخامس

  .1الطبري

 یراها مناسبة لعلاج نشوز زوجته يو أن یتبع الزوج طریقة الهجر التلكن نقول الأصوب ه     

لأنه هو وحده أدرى بما یؤثر في نفسیتها وهذا یختلف باختلاف طبائع البشر عامة وطبیعة النساء 

خاصة فمنهن من یؤثر فیها مجرد صیام مؤقت من زوجها نظرا لحساسیتها الشدیدة، ومنهن 

ومنهن من یزاد لها في العقوبة  ینفع معها إلا الهجر التام في الكلام والجماع معا ، لتي لاالغلیظة ا

استعماله للرجل لرد زوجته عن  فلا تكترث هي بترك الجماع فیترك لها الحجرة وكل هذا جائز

السكینة لى إبما یضمن به الوصول  أمور أسرتهسییر النشوز فالرجل العاقل هو من یستطیع ت

  .بما یصلح نشوز زوجته فالزوج أدرى  العشرة وحسن 

فلا شك مقید بالهجر في  ،"واهجروهن في المضاجع"في الآیة الكریمة  ما وردوبحسب      

هجر مكان النوم الذي ینامان فیه بمعنى عدم جماعها وأن الراجح هنا هو المضجع فقط بمعنى أن 

فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في (وسلم  كما نجد أن قول النبي صلى االله علیه ،2یولیها ظهره

فالهجر لیس مقصودا ، 3بقوله الهجر في المضجع یعني النكاح" الحماد بن زید"شرحه ) المضاجع

  .4اد فیما هو فیهجدرس قاسي یعطیه الزوج لزوجته لتعرف أنه  في ذاته بل هو

  

                                                           
  .74أحمد بن محمود آل رجب، النشوز وطرق علاجه،مرجع سابق، ص 1
  .182حسن صلاح الصغیر عبد االله ،الجوانب الفقهیة للقوامة الزوجیة، مرجع سابق ،ص 2
  .126أدیب الزوجة بین القدر المباح وتجاوزات الأزواج ، مرجع سابق ، صعلي محمد أبو زینة، ت 3
خلیل عمرو،انحلال الرابطة الزوجیة بناءا على طلب من الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري دار الجامعة الجدیدة  4

  .123، ص 2015القاهرة 
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  .مشروعیة التأدیب بالهجر :ثانیا

  .  في القانون مشروعیة التأدیب بالهجر: 1

الهجر إلا من  ى النصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري لم یتناول الحدیث عنإلبالرجوع      

المؤرخ في  05/02من قانون الأسرة المعدل والمتمم بموجب الأمر  53/3نص المادة خلال 

أربعة  یجوز للزوجة طلب التطلیق للهجر في المضجع فوق"والتي تنص على أنه  27/02/2005

  . 1..."أشهر

ومن خلال هذا النص یمكننا الفهم أن المقصود بالهجر في هذه المادة هو هجر الفراش      

لأنه إذا زادت  أشهر المذكورة في المادة أعلاه ،والجماع معا بشرط أن یكون الهجر أقل من أربعة 

المدة عن ذلك یعطي للزوجة الحق في طلب التطلیق بسبب الضرر الذي قد یلحق بها نتیجة 

ان للتأدیب لا یبلغ كل هذه ذا كإمنصوص علیها قانونا ، لأن الهجر تجاوز حدود الهجر والمدة ال

  . المدة

لجزائري والتي تتضمن قانون الأسرة ا 53/5م لى ذكر المشرع في ذات النصإبالإضافة أیضا      

الحدیث عن حالة غیاب الزوج لمدة تفوق السنة دون عذر ولا نفقة ، وهذا دلیل على أن مفهوم 

من ذات  222لى نص المادة إدیب وهذا مما یحتم علینا الرجوع الغیبة أوسع بكثیر من الهجر للتأ

  .لى الشریعة الإسلامیةإالقانون بإحالة الأمر 

  .مشروعیة التأدیب بالهجر الكتاب علىمن دلیل  )2

هجروهن في او ( لى الآیة الكریمة قوله تعالىإریعة الإسلامیة وبالرجوع بالضبط لقد بینت الش     

بتعاد أن االله سبحانه وتعالى أمر الأزواج في حال نشوز زوجاتهم بهجر الفراش والا )جعاالمض

                                                           
، المتضمن قانون الأسرة ، المعدل والمتمم 1984یونیو سنة  9موافق ال 1404رمضان عام  9المؤرخ في  11ـ84القانون رقم  1

  .2005فبرایر27المؤرخ في  02ـ05بموجب الأمر رقم
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ى إللى طبیعتها و إى ترجع الأمور والى ما أمر به حتلى طاعة االله إعنهن حتى یتركن ذلك ویعدن 

  .علیه ما كانت

  .السنة على مشروعیة التأدیب بالهجرمن دلیل  )3

آلى رسول "دلت السنة النبویة على مشروعیة هجر الزوجة وذلك لقوله صلى االله علیه وسلم      

یا رسول : االله صلى االله علیه وسلم من نسائه شهرا ، وقعد في مشربة له فنزل لتسع وعشرین فقیل

  .1"إن الشهر تسع وعشرین" : قال االله إنك آلیت على شهر؟

قلت یا رسول االله ما حق امرأة أحدنا علیه : وحدیث معاویة بن حیدة القشیري عن أبیه قال     

أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في : ( قال

  .2)المضجع

 حلف بأن لا یدخل على أهله شهرا  یتبین لنا أن النبي صلى االله علیه وسلم ال هذومن خلا      

تلك المدة كانت عقوبة لهم وهذا ما یدل على مشروعیة التأدیب بالهجر، وانطلاقا مما تم ذكره فإنه 

ذا وقع ذلك إیتجاوز المدة المحددة له، لأنه  یتبین لنا أن الهجر جائز شرعا وقانونا بشرط أن لا

  . ففي هذه الحالة یكون ضررا على الزوجة مما یعطي لها الحق في طلب التطلیق

  .المدة المحددة للتأدیب بالهجر وضوابطه : الفرع الثاني

  :مــدة الهجـــــــر: أولاً 

وذلك من :" لقد تكلم الفقهاء حول المدة المسموح بها لهجر الزوج لزوجته حیث قال الغزالي     

له أن یهجرها في المضجع ما شاء :" ، وقال الحنابلة"لیلة إلى ثلاث لیال ،فإذ لم ینفع ضربها

الأولى له وغایة الهجر شهرـــ أي :" وقال المالكیة".كذلك، ولیس له أن یهجرها في الكلام فوق ثلاث

له أن یهجرها في " ، وقال الشافعیة "ألا یزید عن ذلك ، ولا یبلغ الأربعة أشهر التي للمولى

                                                           
  . 69أحمد بن محمود آل رجب ، النشوز وطرق علاجه ، مرجع سابق ،ص 1
  .126علي محمد أبو زینة ، تأدیب الزوجة بین القدر المباح وتجاوزات الأزواج، مرجع سابق، ص 2
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والارجح  .1"المضجع فلا یجامعها ، لا في الكلام ، فإنه أي الهجر بالكلام ـــ محرم علیه فوق ثلاث

بص أربعة أشهر فإن للذین یولون من نسائهم تر :" لقوله تعالى هو عدم تجاوز مدة الأربع أشهر 

  266البقرة "فاءوا فإن االله غفور رحیم

  .ضوابط التأدیب بالهجر: ثانیاً 

 : لتزام بالضوابط القانونیة التالیةعلیه الا وجبج لزوجته مشروعا زو كي یكون تأدیب ال    

فراش الزوجیة  الهجر في المضجع هو هجرالمقصود ب     : أن یكون الهجر في المضجع- ) 1

لورود نهي  ، 2لا یهجرها في الكلامو  یجامعها حتى یعسر الأمر علیها یولیها ظهره ولا أنبمعنى 

یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاث لیال ،  لا" : النبي صلى االله علیه وسلم عن ذلك بقوله

فاللفظ عام موجه للجمیع وقد ،  3"، ویعرض هذا، وخیرهما الذي یبدأ بالسلامهذایلتقیان فیعرض 

  . في هذاسبق ذكر الخلاف الواقع بین الفقهاء 

  :  أن لا یبلغ الهجر الحد الذي یصبح به ضرا - )2

التي غایتها عند العلماء شهر دة المحددة قانونا بأربعة أشهر لا یبلغ الهجر الم بمعنى أن     

، وذلك أن الهجر 4عائشة وتظاهر علیها بفعل النبي حین أسر إلى حفصة سرا فأفشته إلى اواستدلو 

 6في الآیة  ذا تجاوز المدة المحددة یسبب ضررا للزوجة واالله سبحان وتعالى نهى عن ذلك بقولهإ

ذلك قد یؤدي إلى طلب الطلاق من الزوجة  ،" ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن"من سورة الطلاق 

  .القضاءعا أمام االله وقانونا أمام ولا شر ئبسبب الضرر عوض معالجة النشوز فیصبح الزوج مس

  : جین فقط لا أمام الأولاد و الغرباءزو أن یكون الهجر بین ال - ) 3

لأن في هذه الحالة قد یعود الأمر بالسلب على الزوجة والأولاد من جهة ویكون سببا في تفكك 

  .نیالأسرة ، ومن جهة أخرى كي لا ینشر الزوج ثوب زوجته أمام الأقرب

                                                           
  .127،صالمرجع  نفسعلي محمد أبو زینة، تأدیب الزوجة بین القدر المباح وتجاوزات الأزواج ،  1
  .359براهیم التنم ،مرجع سابق ، صإبراهیم بن صالح بن إ 2
  .122محمد علي محمد قاسم، نشوز الزوجة أسبابه وعلاجه في الفقه الإسلامي ،مرجع سابق ص 3
  .184،الجوانب الفقهیة للقوامة الزوجیة ، مرجع سابق ص حسن صلاح الصغیر عبد االله  4
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لأنه لا یجوز جمع وسیلتین مع بعض ولا ینتقل من وسیلة :   جمع الهجر والضرب معاعدم - ) 4

إلى وسیلة أكبر منها ، والعقاب یكون على قدر الفعل المرتكب ،فالهجر یكون مقابل ظهور نشوز 

  .1الزوجة والضرب یكون صالح في حال تكرارها واستمرارها في ذلك

تم  ذإوسیلة شرعیة وقانونیة  تبرلقول بأن الهجر یعیمكننا اسبق ذكره  اومن خلال م       

لتزام بالضوابط والشروط السابقة مع عدم بلوغ ها بالكیفیة التي أوضحها الشارع وهي الااستخدام

المدة المحددة في قانون الأسرة الجزائري بأربعة أشهر، لأن الزیادة عن ذلك تسبب ضررا للزوجة 

فمن خلال هذه الوسیلة یسعى الزوج لإصلاح  للضرر، مما یعطي لها الحق في طلب التطلیق

  .زوجته والمحافظة على العلاقة الزوجیة بینهما من أجل تجنب شتات الأسرة

 ذ لم تجدي هذه الوسیلة نفعا مع الزوج وتصر الزوجة على المواصلة في نشوزها ففيإأما       

   .هذا ما سنتطرق له في المطلب المواليلى ما بعدها من الوسائل و إهذه الحالة یحق للزوج الانتقال 

  . طهـــــالتأدیب بالضرب وضواب: الثــــالمطلب الث

ى نتیجة مرضیة بعد استعماله لوسیلتي الموعظة الحسنة إلذا تعذر على الزوج الوصول إ       

تحقیق الهدف المراد منهما وهو ذا ثبت فشل الوسیلتین السابقتین في إ و  والهجر في المضجع ،

لى الوسیلة الثالثة وهي إالة ینتقل الزوج حعلى العلاقة الزوجیة ففي هذه ال صلاح والمحافظةالإ

 عند الضرورة إلا یه الزوجإلالتأدیب  المادي الذي لا یلجأ  من االذي یعد نوع ،الضرب غیر المبرح

رب الذي یعد الضب إلا نعلاج له لا وسائل المعنویة الو  نمن النساء لا تنفع معه الأن هناك بعض

  .صلاح المرأة ورجوعها عن نشوزها سبیلا لإ

في الشریعة  ومن خلال هذا المنطلق سنحاول معرفة مدى مشروعیة الضرب كوسیلة للتأدیب     

  .سلامیة والقانون مع ذكر شروطه أیضاالإ

  .سلامیةباحته في الشریعة الإإ تعریف الضرب و : ولالفرع الأ 

  :ریف الضرب تع: لاً أو 

                                                           
  .215الیزید عیسات ، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص 1
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   : یطلق الضرب على عدة معاني نذكر منها : اللغةي ف )أ

  .1جهاد في سبیل االلهلرض للتجارة ولوأیضا السیر في الأ و غیرها ،أبة بالید صاالإ

 االضرب الخفیف بالید ونحوها كالعصا بحیث لا یكسر عظما ولا یظهر أثر  : صطلاحفي الا )ب

   .2على بدن المضروب

  .سلامیةالإباحة الضرب في الشریعة إ : ثانیا

تأدیب الزوجة بالضرب هو الضرب الخفیف بالید ونحوها كالعصا بحیث لا یظهر أثر في      

ریم لیها من خلال القرآن الكإمشروعیة التأدیب بالضرب سنتطرق  بدن المضروب والدلالة على

  :دلة كالآتيوالسنة النبویة ونورد هذه الأ

  :القرآن الكریمالدلیل من  )أ

ى أن االله سبحانه ، عل) ضربوهناو (من سورة النساء بقوله تعالى  34ة الكریمة تدل الآی     

یصلحها لذي ج ضرب زوجته في حال نشوزها ، وأنه آخر وسائل التأدیب وهو ازو وتعالى شرع لل

جلها وهي یستحب للزوج ضرب زوجته لأ يمور التالأ،  ومن أول  3ویحملها على توفیته حقه

،  بالوجوب" ابن الیزري" وقال تبارك وتعالى كتقصیرها في الصلاة والصیامتقصیرها في حق االله 

ذ لم إلنكاح ، طبعا مما یباح له أیضا ضربها في حال تقصیرها اتجاهه كعصیانها مثلا في حقوق ا

  .ستمتاع بما أحله االله تعالىمنعها من ذلك وإنما لتمنعه من الایكن هناك عذر شرعي ی

  : في السنة النبویة) ب

  : حادیث التي تبین لنا أن الضرب مباح نذكر منهالقد وردت الكثیر من الأ      

ما روي عن جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه خطب بعرفات في بطن الوادي  

 فروجهن بكلمة من االله ، وأن لكم مخذتموهن بأمانة االله ، واستحللتأنكم إاتقوا االله في النساء ف":فقال 

                                                           
  .219الیزید عیسات ،ضوابط التأدیب الأسري بین الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مرجع سابق ، ص  1
  .413براهیم التنم ،ولایة التأدیب الخاصة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص إح براهیم بن صالإ 2
  .129علي محمد علي قاسم ، نشوز الزوجة أسبابه وعلاجه في الفقه الإسلامي ،ص 3
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ضربوهن ضربا غیر مبرح ولهن علیكم رزقهن فان فعلن إیوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، ف لاأعلیهن 

، ودل هذا الحدیث على أن الرسول صلى االله علیه وسلم أجاز ضرب  1"وكسوتهن بالمعروف

  .لم ینفع معها الوعظ والهجر  اذإأزواجهن  لكن ضربا غیر مبرح ذلك النساء اللاتي نشزن عن 

كما روى ابن قانع عن مالك عن یحیى بن سعید أن رسول االله صلى االله علیه وسلم أستأذن      

  .2فأباحه وندب إلى الترك) أضربوا ولن یضرب خیاركم:( في ضرب النساء فقال

  : من المعقول )جـ

خطاء بي الأجانب من جوانب حكمة مشروعیة التأدیب بالضرب هو أن بعض العاصین ومرتك     

سلام في تشریعه لضرب الزوجة الناشز مثل هذا النوع من التأدیب وأن الإلا إوالآثام ، لا یردعهم 

   .بل لیصلحها ویحمیها من أخطائها وسترا لهاذلك للإساءة للمرأة لم یشرع 

لا عند بلوغ الزوجة أقصى النشوز حیث أن إنه وتعالى لم یأذن بالضرب صراحة وأن االله سبحا     

ثم بعد ، وجل رشاد والتخویف من االله عزالإأمر بالصبر والأناة والمعاشرة بالمعروف ثم الوعظ و  االله

لم تنفع كل هذه الوسائل تستعمل آخر العلاجات وهو الضرب الخفیف غیر المبرح  اذإ ذلك الهجر و 

  .خیر من الطلاق وتشتت الأسرة، 

هل من كرامة : ل محمد شلتوت حیث قا مامیفرض نفسه في هذا المقام بحسب الإالسؤال الذي     

  .ى طلب محاكمة زوجته كلما انحرفت عن طاعته؟إلالرجل أن یهرع 

بیها أو القاضي لینشر ثوبها أى إلف بینها وبین زوجها أن یهرع أتقبل الزوجة كلما وقع خلا     

  .أمامه؟

دي ولا شك أن في من التأدیب الما ءى رشدها ووعیها بشيإلأم تقبل وهي هادئة أن ترد      

  .3صلحاب العاقلة أن یكون في اختیار الأجو 

                                                           
  .131، صالمرجع ،نفسعلي محمد علي قاسم ، نشوز الزوجة أسبابه وعلاجه في الفقه الإسلامي  1
  .131تأدیب الزوجة بین القدر المباح وتجاوزات الأزواج ، مرجع سابق،صعلي محمد أبو زینة،  2
  .225الیزید عیسات ، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  3
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  .التأدیب بالضرب في القانون : الفرع الثاني

لى النصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على الضرب بل إبالرجوع       

ى المادة إلبالرجوع بالضبط و  والعقوبات الواجب تطبیقها علیه ،لیها إركز على النتائج التي یؤدي 

، "ذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانونإجریمة  لا" لعقوبات التي تنص علىمن قانون ا 39/1

فعال المبررة ، بمعنى أن الفعل الذي یأمر أو یسمح به باحة في الأب الإفهذا النص قد حدد أسبا

الذي استثناه المشرع یذاء الخفیف و تبر مباح ویدخل ضمن هذا الفعل الإالقانون لا یعاقب عنه ویع

ن والتي تنص نفس القانو  من 269  جرامي للضرب والجرح والذي تم ذكره في المادة من الفعل الإ

سلامي ، ى بالضرب غیر المبرح في الفقه الإیسم ما أو..." یذاء الخفیففیما عدا الإ"...على 

خفیفا أو ضرب غیر مبرح فذلك یسمح به القانون وهو ما یمیزه عن  ذاءً إیذا كان الفعل إبمعنى 

  .الضرب والجرح 

التشریع الجزائري لم ینص صراحة على إباحة أو تحریم حق تأدیب الزوجة بالضرب، فهو      

یعتبر من بین المسائل المسكوت عنها في القانون الجزائري بالتالي یكون من بین الأفعال 

  .یخرج عن حدود ما أذن به القانون طالما أن قانون العقوبات لم یجرمه المشروعة مادام لم

  . في قانون الأسرة الجزائري: أولا

نجد أن قانون الأسرة الجزائري لم ینص صراحة على تأدیب الزوجة بالضرب، بل یمكننا الفهم      

الضرب في من الإشارة إلیه ضمنیا من خلال نصوص مواده حیث أن المشرع الجزائري أباح 

تأدیب الزوج لزوجته إذا كان ضربا خفیفا غیر مبرح وفقا للشروط والضوابط التي ذكرت في أحكام 

الشریعة الإسلامیة ، لكن هل یتوافق التأدیب  في قانون الأسرة مع الضرب المنصوص علیه في 

  قانون العقوبات ؟

  . في قانون العقوبات: ثانیا

مبررة عامة تطبق على كل الظروف وعلى كل الجرائم مهما  نص قانون العقوبات على أفعال     

كان الوضع وهو الفعل الذي أمر أو أذن به القانون في حد ذاته ، فالفعل الذي یأذن به القانون قد 
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یكون من القانون في حد ذاته ، وقد یكون من العرف وقد یكون من الشریعة الإسلامیة وهذه 

   1أدیب زوجته بالضرب بشرط ألا یكون مبرحاالأخیرة هي التي تقرر للزوج حق ت

، كما  39بالتالي التأدیب یعتبر من الأفعال المبررة التي أذن بها القانون وفقا لنص المادة      

قد استثنى من العقاب من یقوم بالإیذاء الخفیف  269نجد أن قانون العقوبات بموجب نص المادة 

لشرعیة وبهذا یكون قد أقر ضمنیا عن جواز ضرب الزوج لزوجته بسبب التأدیب ملتزما بضوابطه ا

والقانونیة ، بمعنى إذا كان الفعل إیذاءً خفیفا أو ضربا غیر مبرح فإن القانون یسمح به وهذا ما 

  .یمیزه عن الجرح والضرب

بالتالي فإن المعیار المعتمد للتفریق بین التأدیب بالضرب المسموح به والضرب المعاقب عنه      

الأمر متروك لقاضي الموضوع للإقرار بما  قانونا هو درجة جسامة الضرر المترتب عنه ، وهذا

  .یدخل في حكم الضرب المعاقب علیه في قانون العقوبات وما یخرج عن ذلك 

مكرر 266التعدیلات التي أحدثت في قانون العقوبات ، حیث تم إضافة المادتین  وبناءا على     

أحدث كل من " على ى حیث تنص الأوللق بالأفعال المرتكبة ضد الزوجة التي تتع 1مكرر 266و

سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي  3مدا جرحا أو ضربا لزوجته یعاقب بالحبس لمدة ع

یوما ، وبالحبس من سنتین إلى خمس سنوات إذا نشأ  15مرض أو عجز كلي عن العمل یفوق 

ن الجرح سنة إذا نشأ ع) 20(وقد تصل العقوبة إلى عشرون یوما ،  15عجز عن العمل یزید عن 

ذا أدى إاستعماله ویدان الفاعل بالمؤبد  أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من

  . 2"الضرب إلى الوفاة دون قصد إحداثها

حیث  الزوجي عموما والعنف ضد المرأة خصوصاجاءت هذه المادة لمحاربة ظاهرة العنف     

یذاء الخفیف الذي لم ینجم خلاف الإ الناجم عنه ضرر كبیر علىبینت عقوبة الضرب المؤذي 

  .عال المجرمة فلأنه لا یعد من الأ، ضرر كبیرعنه 

                                                           
  .125،ص124،ص 123، ص 2006، دار هومة للنشر، الجزائر ،  4أحسن بوصقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، ط 1
یعدل ویتمم  30/12/2015صادر بتاریخ  71،یتضمن قانون العقوبات ،ج، ر، ع 30/12/2015مؤرخ في  15/19قانون رقم 2

  .1966یونیو  8المؤرخ في  66/156الأمر رقم 
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یفرق ما بین الضرب الذي یعد من الأفعال العقوبات  ومن خلال هذا نستخلص أن قانون     

المجرمة والإیذاء الخفیف الذي یدخل ضمنه تأدیب الزوج لزوجته بالضرب غیر المبرح ویعد     

ضمن أسباب الشرعیة وبالتالي فهو یدخل مشروعا إذا كان وفقا للضوابط والشروط  هذا الفعل

  .الإباحة

بالتالي فإن التأدیب الأسري للزوجة عن طریق الضرب الشرعي یعد من تطبیقات استعمال        
  .الحق مادام القانون قد أذن بھ

  .الزوجة بالضربالضوابط الشرعیة والقانونیة التي تحكم تأدیب : الفرع الثالث

أي من اتفق الفقهاء على ضرب الرجل زوجته التي طالما أصرت على نشوزها ولم یفد معها       

في البیت المسلم هناك ما ، ففي بیته لا تعني منحه الاستبداد وأن قوامة الرجل  خرىالوسائل الأ

ق الطلا :"البقرة بقوله من سورة 229یسمى بحدود االله والتي ذكرها االله سبحانه وتعالى في الآیة 

ن یخافا ألا إا ا أتیتموهن شیئمم ان تأخذو أحسان ولا یحل لكم إو تسریح بأمساك بمعروف إمرتان ف

تلك حدود االله فلا فتدت به احدود االله فلا جناح علیهما فیما لا یقیما ألا یقیما حدود االله فإن خفتم أ

حدود  ىن لا یتعدأفمن واجب كل من الزوجین ، "تعتدوها ومن یتعد حدود االله فأولئك هم الظالمون

  .نهیارللمحافظة على بیت الزوجیة من الا االله

ضرب من أجل شروط وضوابط للتأدیب بال وضع الشریعة والقانونحاولت ومن خلال هذا     

  :لیه فیما یليإما سنحاول التطرق  سرة وهذاالمحافظة على كیان الأ

   :التأدیب حق شخصي )1

طب أو نه لا یمكن لغیر الزوج مهما كانت صفته خاأ أي 1تأدیب الزوجة حق للزوج فقط      

فقد حداث الواقعیة لى بعض من الأإقانونا وبالنظر لا شرعا ولا لأنه غیر جائز  مطلق القیام بذلك،

لى فرار الزوجة إأو أم الزوج مما یؤدي التأدیب  بحجةكبر بضرب زوجة أخیه الأخ الأ یتجرأ

  .ویصبح ذلك سببا في الطلاق خصوصا عند عجز الزوج عن توفیر مسكن خاص بالزوجیة

                                                           
مخبر أثر  13شهرزاد بوسطلة ، تأدیب الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي بین الإباحة والتجریم ،مجلة الاجتهاد القضائي ع 1

  .224،ص 2016الاجتهاد القضائي على حركة التشریع ، جامعة مجمد خیضر بسكرة 



63 
 

  :ضابط نفسي ) 2

، لأن العامل  1بالهدوء النفسينفعال وأن یتحلى زوج الابتعاد عن الغضب والالیتحتم على ا      

لى استعمال العنف مع الزوجة ، والذي یعتبر غیر جائز إي قد یؤثر علیه  سلبا مما یدفعه النفس

  .ضرار والتعذیب ذلك هو الإصلاح والعلاج ولیس الإ شرعا وممنوع قانونا ، ولأن المراد من وراء

  :ضابط التدرج )3

ذ إ الوعظ و  ارس وسیلةیم بعد أن إلا مباشرة لى الضربإبه أنه لا یجوز للزوج اللجوء ویقصد       

وإن  لى الهجر في المضجع وذلك حسب الترتیب الوارد في آیة النشوز إیلجأ  ،فإنه تجدي نفعا مل

  .2صلاحهاإ الضرب غیر المبرح قصد تهذیبها و لى إهذه الحالة یجوز له اللجوء  ففيفشل الهجر ،

ن ضرب زوجته هو الزوج من تكون نیة أبمعنى  : صلاحالقصد من ضرب الزوجة التأدیب والإ )4

ان أن یكون نسفعلى الإ ، كالإنتقام ز أن یضربها تحقیقا لأي غرض آخرفلا یجو التأدیب الشرعي 

  .3یهم هذه هي الرحمة التي بعث بها محمد صلى االله علیه وسلمإلحسان مقصوده نفع الخلق والإ

كون أن نوع الضرب في تأدیب الزوجة غیر مبرح فیجب أن تكون الوسیلة : ضابط الوسیلة  )5

في تأدیب الزوجة  ستعمالهاوقد أجاز الشرع عدة وسائل لا، التي یمارس بها التأدیب مناسبة 

فأما جنس ما " "إبراهیم بن صالح إبراهیم التنم" الثوب والنعل وهذا ما ذكره الدكتوربالضرب منها 

وسیلة الضرب تكون كالعصا الرقیق أو  أنبمعنى  ، 4"ب والنعل وأكثره العصاتضرب به فهو الثو 

  .لزوجة لالإیذاء الشدید إلى المندیل بمعنى وسیلة بسیطة كي لا تؤدي 

                                                           
، مرجع )ولایة التأدیب للزوجة والولد والتلمیذ والعبد( م ، ولایة التأدیب الخاصة في الفقه الإسلامينبراهیم التإبراهیم بن صالح إ 1

  .231سابق، ص
  .84ص مرجع سابق ،عبد االله بن سلمان العجلان ، النشوز وطرق علاجه ،  2
نفس ، )ولایة التأدیب للزوجة والولد والتلمیذ والعبد( ولایة التأدیب الخاصة في الفقه الإسلامي  إبراهیم بن صالح بن إبراهیم التنم ، 3

  . 422ص ، المرجع
 نفس، )ولایة التأدیب للزوجة والولد والتلمیذ والعبد( دیب الخاصة في الفقه الإسلامي براهیم التنم ، ولایة التأإبراهیم بن صالح بن إ 4

  .423،ص المرجع
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 وجب أن یكون ضرب الزوجة في بیت الزوجیة لا  :اختیار المكان المناسب لضرب الزوجة  )6

ن ناحیة وء وتفادي العصبیة هذا من ناحیة المكان ، أما مأمام الأولاد مع التزام الهدخارجه وسرا لا 

أما "االله  بتعاد عن الضرب في الوجه لأنه قد یتسبب في تغییر خلقموقع إیقاع الضرب یجب الا

، فلا یجوز للزوج ضرب زوجته على وجهها لأنه یؤثم شرعا ویعاقب 1"الوجه فهو من المحاسن

  .2"إذا قاتل أحدكم أخاه فلیجتنب الوجه "وسلم قانونا بدلیل قول الرسول صلى االله علیه

یتجاوز عدد ضربات  والراجح بحسب أقوال الفقهاء هو أن لا:  ضابط یتعلق بمقدار الضرب )7

لا یجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد " التأدیب العشر كما جاء به الحنابلة ،عملا بقول النبي 

  . 3"من حدود االله

 ،ه یظن الإفادة من ذلك لى الضرب فإنإفي حال أن الزوج لجأ :  فادة الضرب للزوجة الناشزإ )8

 إذاس له أن یخرج عن حدود التأدیب ، ولیعلى ظنه أن التأدیب لا فائدة منهذا اعتقد أو غلب إأما 

ویعد عمل الزوج في  لا بالضرب الشدید ،إغلب على ظنه أن إصلاحها لا یكون اعتقد أو 

، وفي حال ما أعلنت العدول عن النشوز وأقبلت على الطاعة وجب  4عتداءا لا تأدیباالحالتین ا

.ذلك من أجل الهدوء والصلاح في الأسرة  ،على الزوج الكف عن التأدیب بالضرب

                                                           
  .232الیزید عیسات ، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتسریع الجزائري ، مرجع سابق، ص 1
  .233زائري ، المرجع نفسه ، ص الیزید عیسات ، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتسریع الج 2
  .85عبد االله بن سلمان العجلان ،النشوز وطرق علاجه ،مرجع سابق ، ص 3
عمر فخري الحدیثي ، تجریم التعسف في استعمال الحق بوصفه سببا من أسباب الإباحة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان ،  4

  .78ه ،ص 1432/م2011الطبعة الأولى 
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الثانيالفصل    

ـار التـــأديب الأســـري للزوجـــــةــــآثـــ  
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  . هار ــــآثو  ةـــــري للزوجـــأدیب الأســـالتالتعسف في :  اني ـــالثل ـــالفص

الكثیر من  مما أثار ، له ثبتةوهو یستعمل حقا من الحقوق المضر الإنسان بغیره قد ی          

قوانین الحدیثة ، التي أصبحت لل وهو جدل قدیم وصلفي ظل القوانین المختلفة ،  الجدل

 احقوق ،ولیستأجله من  شرعتتنظر إلى الحقوق على أنها حقوق مقیدة بالغرض الذي 

،  هالتعسف في استعمال الذي یقوم على تحریم،مبدأ نسبیة الحق ما یسمى بمطلقة ، وهذا 

ضرر ، الغیر من لهذا المبدأ عرضة للمساءلة عما یلحق  مخالفبحیث یكون الشخص ال

بمعنى أنه لا یمكن للشخص استعمال حقه بكیفیة مطلقة بل یجب استعماله في حدود ما 

حق استعمال وتجنب الإضرار بالغیر ، ومن أنواع التعسف تعسف الزوج في  ،أجازه القانون

التي سبق و  هو وضح الوسائل اللازمة لاستعمال له حق هذا قد أقر القانون و ،تأدیب زوجته

ه و ینتج آثارا تكون حدود حق التأدیب فإنه یكون متعسفا في استعمالفلو تجاوز ذكرها ، 

  .أساس تحمله لمسؤولیة هذا التعسف

وبناءا على ذلك سنقوم بدراسة هذا الفصل في مبحثین نبدأ بالتعسف في استخدام حق         

سف في ثم نتطرق إلى أثر التع) المبحث الأول (تأدیب الزوجة بین الفقه الإسلامي والقانون 

  .)المبحث الثاني (استخدام حق تأدیب الزوجة 

  التعسف في استخدام حق تأدیب الزوجة بین الفقه الإسلامي والقانون: المبحث الأول 

الحه بممارسته لحقوقه ،حتى وإن كان في الإنسان بطبعه أناني ویسعى دائما لتحقیق مص       

، وهذا ما یعتبر خروجا عن حقهذلك ضرر للغیر، فیكون بهذا قد تعسف في استعمال 

القانون  أقرت الشریعة ومقصود الشارع الذي راعى بدوره حمایة الأنفس والأموال ،ولقد 

الزوج لعل أهمها أن یبتغي و  ها،ضوابط وبیناالوسائل اللازمة لاستعمال حق تأدیب الزوجة، 

تعسفا في م وإلا كان الزوج  ،معصیة من الزوجة هناككون تأن  والإرشاد والصلاح 

، وهذا ما یعرف بالتعسف في استعمال الحق  وهو ما تمنعه نصوص القانوناستعمال حقه ، 

، سنتناول هذا المبحث في مطلبین نبدأ بمفهوم وتطور نظریة التعسف  1عند فقهاء القانون

                                                           
  .29، ص 1985، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر ، دمشق  2، ط4الفقه الإسلامي وأدلته ، ج وهبة الزحیلي ، 1
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، وننتهي بمعاییر وصور التعسف في )المطلب الأول (مع التطرق أیضا إلى معاییر التعسف

  .)المطلب الثاني(ق تأدیب الزوجة ممارسة ح

  .مفهوم وتطور نظریة التعسف: لمطلب الأولا

استعمال حقه والإفادة منه ، ویتم استعمال الحق من خلال  یةنامكإالحق یتمتع بصاحب         

ستفادة من مضمونه فالحق وظیفة اجتماعیة لا یحمیها القانون إلا إذا كان استعمال الحق الا

الإضرار بالغیر والمقصود بالتعسف في استعمال الحق سنتعرض إلیه من مقید بشرط عدم 

ثم نتطرق إلى تطور نظریة التعسف في ) الفرع الأول(خلال تحدید المقصود بالتعسف 

  .استعمال الحق

  .المقصود بالتعسف : الفرع الأول

) ثانیا(حي صطلاوتعریفه الا) أولا(لقد تناولنا في هذا الفرع المقصود بالتعسف لغة       

  .)ثالثا(والتعسف في القانون 

في  فُ سْ وهو السیر بغیر هدایة ، والعَ  فِ سْ مأخوذة من العَ  :غة ــل - أ : تعریف التعسف ) أولاً   

الأصل أن یأخذ المسافر على غیر طریق ولا جادة ولا علم فنقل غلى الظلم والجور وتعسف 

إذ قطعه دون صواب  سافاً تِ الطریق إعْ  فَ سَ تَ فلانا بمعنى ركبه بالظلم ولم ینصفه ، واعْ  نفلا

  .1إذ لم یقصد قصد الحق وفٌ سُ وقیل رجل عَ 

مختلفة فقد اختلفوا في  طبیعتهبحكم أن نظرة الفقهاء إلى : صطلاحا اتعریف التعسف  -ب

إن تعبیر التعسف في استعمال الحق " تعریفهم للتعسف ، حیث نجد الفقیه سالي عرفه بأنه

، یمكننا القول بأن الحق 2ساءة استعمالهإنتفاء الحق ولیس اتعبیر خاطئ ویقصد به غالبا 

ي یتضح وظیفة یقررها ویحمیها القانون شرط عدم الإضرار بالغیر، ومن خلال تعریف سال

لنا أن التعسف هو الخروج عن حدود الحق باعتباره من القائلین بعدم وجود التعسف في 

  .استعمال الحق إنما هو الخروج عن حدود الحق 

                                                           
  .245هـ، ص  1414، دار صادر بیروت 9، ج  3ابن منظور ، لسان العرب ، ط 1
  .314، ص 1977، مؤسسة الرسالة ، لبنان  2فتحي الدریني ، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ، ط 2



68 
 

لفكرة التعسف في استعمال الحق حیث تأثر  العربیة أغلب التشریعات تولقد تعرض        

بینما " إساءة " اللبناني استعمل مصطلح  فقهاء القانون العرب بالقوانین الغربیة ، فالقانون

أما " التعسف" فقهاء   القانون في الجمهوریة السوریة والمشرع الجزائري استعملوا مصطلح 

  .فقهاء الشریعة فاستخدموا مصطلحات تدل على نفس المعنى في تحریم الإساءة للغیر

لحدیث،ومن أهم التعریفات لى الفقه الغربي اإوتعود فكرة التعسف في استعمال الحق        

هو كل استعمال للحق بنیة إلحاق "" :بلحاج العربي"تعریف الدكتور : الفقهیة العربیة له نذكر

  ".الضرر بالغیر دون ان یكون لصاحب الحق مصلحة

قانونیا  له استعمال صاحب الحق لسلطاته المخولة" وعرفه رمضان أبو السعود بقوله       

 ".ستعمال مشروع بینما نتائجه غیر مقبولةبالطریقة التي تلحق الضرر بالغیر ، فالا

ومن خلال هذا التعریف نجد أن الكاتب لم یحدد المقصود بالضرر وأنه أعطى لهذه         

  .الفكرة مفهوم واسع في حین أن مثل هذه الأفكار تحتاج إلى تعریف أضیق

  .1عن غایة الحق هبأنه انحراف صاحب الحق في استعمالوعرفه أیضا منصور مصطفى 

  :انون ـــــق في القـــال الحـــالتعسف في استعم:  اـنیاً ث  

  : التعسف في استعمال الحق في القانون الجزائري  )1

  :  2005نظریة التعسف في استعمال الحق قبل تعدیل القانون المدني سنة  )أ 

/ 06/ 20المؤرخ في  05/10بموجب القانون  2005قبل  تعدیل القانون المدني سنة          

من  41كان المشرع الجزائري ینص على التعسف في استعمال الحق في نص المادة  2005

  : القانون المدني وذلك على النحو التالي 

  :یعتبر استعمال الحق تعسفیا في الأحوال التالیة "    

                                                           
 2013ولحاج ، البویرة أسعدیة شرقي ، التعسف في استعمال حق الملكیة ، مذكرة ماستر ، عقود ومسؤولیة ، جامعة آكلي محند  1

  .16، ص 
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  .ضرار بالغیرإذا وقع بقصد الإ-

 .إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر-

  .1إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة-

نتقادات شدیدة للمشرع من الجانب الشكلي والجانب الموضوعي اكما أدت هذه الصیاغة إلى 

  .أیضا

  :    الانتقادات من الناحیة الشكلیة  )1  

ما یمكننا ملاحظته أن المشرع الجزائري كان یحشر التعسف في : من حیث موقع المادة        

من القانون المدني وهذا  45إلى  41استعمال الحق ضمن أحكام الأهلیة في المواد من 

  .مكان غیر مناسب تماما لهذه النظریة 

لنص ، أین ـكما أن المشرع الجزائري خالف التشریعات الأخرى من حیث موضع ا       

  .2وضعته التشریعات الأخرى ضمن الباب التمهیدي من القانون المدني

  : نتقادات من الناحیة الموضوعیةالا  )2  

رغم أن المشرع الجزائري استمد أحكام نظریة التعسف في استعمال الحق من المشرع         

العامة والتي تقضي بأنه من المصري إلا أنه قام بمخالفته فیها باعتبار أنه لم یتناول القاعدة 

  ،الضرر الذي قد یصیب الغیر عنولا ئاستعمل حقه استعمالا مشروعا لا یكون مس

فنظریة التعسف تعتبر استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الأصل في الأفعال هو   

  .3الإباحة لذا من الواجب ذكر القاعدة العامة

                                                           
  .م ، یتضمن القانون المدني  1975سبتمبر عام  26، مؤرخ في 58ـ75من الأمر  41المادة  1
وتطبیقاته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، مذكرة لنیل شهادة سعاد بلحورابي ، نظریة التعسف في استعمال الحق  2

الماجیستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 

  .60، ص  27/02/2014
  .60، ص المرجع نفسلفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، سعاد بلحورابي ،نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاته في ا 3
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حالات التعسف على سبیل الحصر ولیس على سبیل كما أن المشرع الجزائري جعل        

یعتبر استعمال الحق تعسفیا في الأحوال التالیة ، فعبارة : " المثال ذلك باستعماله عبارة

تفید أن هذه المعاییر واردة على سبیل الحصر بالتالي لم یترك الفرصة ) الأحوال التالیة (

هذه الحالة یكون قید حریة القاضي في للقاضي إمكانیة استنباط معاییر أخرى للتعسف ففي 

  .1جتهادالا

بأن  من النص باللغة العربیة والتي تقضي 41وبالرجوع أیضا إلى الفقرة الأولى من المادة       

، نجدها لا تتطابق مع "  ...إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر: " استعمال الحق یكون تعسفا 

  :من النص باللغة الفرنسیة التي تنص على أنه المقابلة لها نفس الفقرة 

" s’il a lieu dans le seul but de nuire à autrui  "  

فهو لم یحصر حیث أن النص باللغة العربیة أوسع مجالا من النص باللغة الفرنسیة         

بل وحتى إن وجدت معه عناصر أخرى كأن ) لم یقل فقط(فقط وجود قصد الإضرار بالغیر

إلى مصلحة ،وهذا ما عجزت على شموله عبارات اللغة الفرنسیة لترجمة هذه المادة  یهدف

في نص اللغة الفرنسیة،  seulالمقابلة ،وعلیه فنصا اللغتین لا ینسجمان إلا بحذف عبارة 

فهي تضیق مجال هذا المعیار الموضوعي حول قصد الإضرار، مع أنه یشمل أیضا إلى 

دة لا تتناسب والضرر الحاصل،أو تكون الفائدة المقصودة جانب قصد الإضرار،تحقیق فائ

  .2غیر مشروعة 

  : 2005نظریة التعسف في استعمال الحق بعد تعدیل القانون المدني سنة  )ب   

قام المشرع الجزائري بإحداث ثورة من التغییرات على مختلف القوانین ومنها  2005سنة         

من القانون المدني  41القانون المدني ، ونجد من بین هذه التغییرات أنه قام بإلغاء المادة 

  :       مكرر والتي أصبحت تنص على ما یلي  124وقام بتعویضها بالمادة 

                                                           
: ـالموافق ل 05/10:عسف في استعمال الحق على ضوء تعدیل القانون المدني رقمتبوبكر مصطفى ، الطبیعة القانونیة لنظریة ال 1

  .275، ص2011،  1، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ، العدد2005جوان  20
  .61مرجع سابق ، ص ،بلحورابي سعاد ، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 2
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  :في للحق خطأ لاسیما في الحالات التالیةستعمال التعسیشكل الا"   

  .ــ إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر

  .ــ إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر 

  ".ــ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة 

اها وضمنه في مادة جدیدة لكنه ألغ41وهنا نلاحظ بأن المشرع بتعدیله أبقى على محتوى المادة

  .فقط وأدرج التعسف في استعمال الحق في باب التعویض عن الضرر 124هي م

  : تقییم المشرع الجزائري من الجانب الشكلي  )أ

نتقادات التي وجهت إلیه قبل التعدیل ویتضح ذلك من تجاوز المشرع الجزائري الا         

مكرر ، بحیث لم یعد هناك أي شك  124ادة خلال اختیاره لموقع نظریة التعسف وهو الم

عتباریة ، خصوصا أن نطباق هذه النظریة على الأشخاص الطبیعیة والأشخاص الاافي 

" المرء" بدلا من عبارة " الشخص" ذاتها وأدخل فیها عبارة  124المشرع أعاد صیاغة المادة 

  .1لى حد سواءعتباري ع، وذلك للتدلیل على إمكانیة مساءلة الشخص الطبیعي والا

كما نجد أن المادة التي تحتوي أو تشیر إلى التعسف في استعمال الحق لم تعد          

محشورة بین مادتین لا تربطهما بها أي علاقة ، فالمشرع الجزائري أعاد التسلسل المنطقي 

، وبذلك قد نجح فعلا في اختیار  44إلى المادة  40للنصوص المتعلقة بالأهلیة من المادة 

یة ألا وهو الفصل الثالث تحت عنوان الفعل المستحق للتعویض ، من المكان المناسب للنظر 

الباب الأول من الكتاب الثاني ، هذا باعتبار التعسف في استعمال الحق عمل یترتب علیه 

                    .  2ضرر ویولد التزاما بالتعویض
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لتعسف في استعمال یلاحظ من خلال هذه المادة أن معاییر ا: أما من حیث صیاغة المادة   

الحق لم تعد واردة على سبیل الحصر كما كان الأمر في السابق ، فالمشرع أدرج عبارة 

للدلالة على أن حالات التعسف واردة على سبیل المثال ، وبالتالي فسح المجال " لاسیما "

  .للقاضي لاستنباط المزید من حالات التعسف

فقط عن طبیعة التعسف ولم یعالج التعسف في حد  المشرع الجزائري في تعدیله الجدید تكلم  

  .   1ذاته

  : التعسف في استعمال الحق في القانون المقارن  )ب

لم تعرف القوانین العربیة التعسف في استعمال الحق بینما ذكرت حالاته ، فنجد المشرع         

رع الكویتي في من التقنین المدني ، وتطرق له المش 7العراقي تطرق له من خلال المادة 

من القانون المدني والمشرع الكویتي في  1279، 1027، 1025، 1021، 66، 61المواد 

، بینما القانون الألماني فتطرق إلى التعسف من  2من التقنین المدني الكویتي 30المادة 

من القانون المدني ، ونجد أن القانون الفرنسي نص على  826و  226خلال المادتین 

بینما نجد أن هذه القوانین  .من القانون المدني 1804استعمال الحق في المادة التعسف في 

  . 3نصت على حالات التعسف دون تعریفه

  .تطور نظریة التعسف في استعمال الحق: الفرع الثاني 

تجد نظریة التعسف في استعمال الحق جذورها في القانون الروماني القدیم ، حیث أنها         

لقانون الفرنسي القدیم ، ذلك عن لطبقت في بعض المجالات كما سنرى، وبعدها انتقلت 

طریق أعمال الترجمة التي تمتد في ذلك العصر على ید بعض الفقهاء لتختفي بعضا من 

                                                           
  .60سعاد، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، مرجع سابق، ص بلحورابي  1
  .21الصادقي ظریفي ، مطبوعة في مقیاس التعسف في استعمال الحق،مرجع سابق ، ص  2
، ص  2005،  3، ع  20لمجلد ، مؤتة للبحوث والدراسات ، ا"  التعسف في استعمال الحق"  ،جمیلة عبد القادر الرفاعي 3

235.  
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من الفقهاء العرب أو  نتقادات سواءً جدید ، لكنها لم تسلم من الاالزمن وتعاود الظهور من 

  الفقهاء الغربیین بل وحتى من فقهاء الشریعة وهذا ما سنتطرق إلیه لاحقا 

ولهذا سنتحدث عن تطور نظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الروماني القدیم        

  .والشریعة الإسلامیة 

  .استعمال الحق في القانون الروماني القدیم  نظریة التعسف في: أولا

عرف القانون الروماني القدیم نظریة التعسف في استعمال الحق ذلك من خلال ما أورده       

  .فقهاء القانون من تطبیقات مختلفة لها

ونستطیع الخروج من دراسة القانون الروماني بفكرة واضحة عن موقفه من هذه النظریة         

طیع تأكیده هو أننا بالتأكید قد نجد جذورا لهذه النظریة في بعض نصوص هذا وما نست

القانون، وخصوصا عند ظهورها أو في صورتها البدائیة الضیقة والتي تتمثل في إلحاق 

  .1"من استعمل حقه لم یضر أحدا:" لبیان في سیاق ذلك أالضرر بالغیر ویقول الفقیه 

من حفر بئرا في أرضه وتعمق في الحفر حتى قطع  ویقر أیضا من جهة أخرى أن        

ولا في تعویض الضرر اللاحق بینما یكون   ئعروق الشجرة التابعة لجاره ، لا یكون مس

  .2ولا إذ كان التعمق في الحفر من شأنه أن یسقط حائط الجارئمس

ا ظلمك آخذ م" قاعدة التي تنص على أنه الومن بین القواعد التي أقرها الرومان نجد         

من الظلم " وأخرى تنص أیضا على أنه" الجواز الشرعي ینافي الضمان" وأیضا قاعدة "  بحقه

، وأنه یشترط لضمان تبعة الفعل ألا یكون "ألا یكون للأحرار التصرف المطلق في أموالهم

  .للفاعل حق شرعي فیه

                                                           
، الطبعة الأولى ، دار )لتزاممصادر الا:(لتزام ، الجزء الأولحسن علي الدنون ومحمد سعید الرحو، الوجیز في النظریة العامة للا 1

  .388ن، ص.س.وائل للنشر،د
  .696،ص2005الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،عبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، منشورات  2
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ات لهذه الفكرة، لا تصل ومما سبق ذكره وبحسب ما ورد في القانون الروماني من تطبیق       

أن تكون مجرد إعمال لقواعد العدالة ، حیث لا یمكن القول أن الرومان عرفوا فكرة التعسف 

  .1في استعمال الحق على أساس نظریة تقوم على معاییر وأسس قانونیة

  .نظریة التعسف في استعمال الحق في الشریعة الإسلامیة: ثانیا   

أكثر توسعا من القانون الروماني القدیم في معالجة نظریة التعسف  كان الفقه الإسلامي         

في استعمال الحق، لأن الشریعة الإسلامیة تأمر بالرفق والإحسان والعدل حیث أنه لا یجوز 

أن یستعمل الإنسان الحق الذي منحه له الشارع على وجه غیر مشروع ، فالإنسان مثلا له 

، 2حتكاره قصد إلحاق الضرر بهماع ما یحتاجه الناس و حریة شراء ما یشاء لكن لیس له جم

فمالك الأرض أیضا له حق التصرف في أرضه بالبناء والزراعة وغیرها لكن لیس له حق 

  .إقامة حائط یسد به نوافذ جاره وحجب الضوء عنه

فالشریعة الإسلامیة هي أساس الحق ولیس الحق هو أساس الشریعة، بمعنى أن الحق          

الفردي لیس صفة طبیعیة جاءت الشریعة لتقریره، بینما الشریعة هي من أنشأت الحق كما 

، فإن الأصل في الحق التقیید لأنه مقید 3شرعت المصالح التي قررت هذه الحقوق لتحقیقها

  .4بما قیدت به الشریعة فالأصل فیه هو التقیید ولیس الإطلاق بتداءً ا

لى أیدي فلاسفة الشرع الإسلامي كأمثال الغزالي وابن القیم حیث ازدهرت هذه النظریة ع       

جتماعي الجوزیة، الذین انتهوا إلى ضرورة وجوب تقیید الحقوق واستعمالها حسب الغرض الا

  .5قتصادي منهاوالا

                                                           
  .390لتزام، مرجع سابق، ص حسن علي الدنون، الوجیز في النظریة العامة للا 1
، منشورات الحلبي الحقوقیة  3، الجزء الأول ، ط) لتزاممصادر الا( عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،2

  .696، ص 2005، لبنان 
  .22، ص1984في تقییده، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، لبنان، ةالدریني، الحق ومدى سلطان الدولفتحي  3
  .22في تقییده، المرجع نفسه، ص ةفتحي الدریني، الحق ومدى سلطان الدول 4
،دیوان المطبوعات )القانونیةالواقعة :(لتزام في القانون المدني الجزائري،الجزء الثانيالعربي بلحاج، النظریة العامة للا 5

  .113،ص1999الجامعیة،الجزائر،
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لقول بأن استعمال الحق بما یخالف الغرض لومن خلال ما سبق ذكره نخلص         

جزاء الذي قد یكون جزاءا الیعة الإسلامیة ویترتب علیه جتماعي معاقب علیه في الشر الا

  .دنیویا یوقعه الحكام ویكون أیضا جزاءا أخرویا یوقعه االله سبحانه وتعالى بعدله وإنصافه

كما أنها وردت الكثیر من الأدلة في القرآن الكریم والسنة النبویة التي تنص على أن         

  .1المجالاتستعمال التعسفي قد یكون في شتى الا

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو : (فمن القرآن الكریم قوله تعالى       

  .2)را لتعتدوااسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضر 

وجه الدلالة في هذه الآیة أن الإمساك حق للزوج، وقد ندب االله سبحانه وتعالى إلى        

ساك مع حسن المعاشرة، ونهى عن استعمال هذا الحق استعماله على نحو مشروع وهو الإم

  .3ستعمال الحقلإمشروع لأن هذا هو إساءة  غیر على نحو

أما من السنة النبویة ورد عن النبي صلى االله علیه وسلم في الحدیث الذي رواه سعید       

ها ، یعتبر هذا الحدیث قاعدة عامة تقوم علی)ضرار لا ضرر ولا( الخدري رضي االله عنه

نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي وینهى هذا الحدیث عن إلحاق الضرر 

  . 4بالغیر في أي حال من الأحوال

یفرض الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة نظریة التعسف في استعمال الحق، حیث كما         

تطبیقها أوسع من مجال  أن هذه النظریة تتسع لتشمل كافة الحقوق ، بالتالي ما یجعل مجال

  .تطبیقها من القانون الوضعي

تفترض فكرة التعسف ألا یخرج عن حدود الحق فیكون مشروعا في ذاته ، ومع ذلك   و       

یعتبر الاستعمال غیر مشروعا لانحرافه عن غرضه ، فالمالك الذي یبني في حدود ملكه 

                                                           
  24لتزام في القانون المدني الجزائري،مرجع سابق، صالعربي بلحاج  ،النظریة العامة للا 1
  .231سورة البقرة، الآیة 2

3 http://www.alukah.net/sharia /0/ 2551/ 
  .183،ص2006، دار العلوم،الجزائر،)قنظریة الح(محمد الصغیر بعلي،المدخل للعلوم القانونیة،  4
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دة جدیة من بناء هذا الجدار فهنا لا یمنع الضوء والهواء عن جاره ولیس له فائ هجدارا لكن

  .یخرج عن حقه بینما یعتبر متعسفا فیه لانحرافه عن الغرض الذي منحه له القانون من أجله

  

  .معاییر التعسف في استعمال الحق: الفرع الثالث

لم یتفق فقهاء القانون على معیار واحد یتمیز به التعسف حیث یمكن اعتبار الشخص          

عتماد على عدة معاییر ، بینما في الأصل هناك معیاران في استعمال حقه بالامتعسفا 

تبناه المشرع الجزائري من  أساسیان هما المعیار الشخصي والمعیار الموضوعي وهذا ما

مكرر من القانون المدني الجزائري السالف ذكرها والتي أقر  124ورد في المادة  خلال ما

ولهذا سنتطرق له من خلال الصور التي نص علیها المشرع  فیها بوجود هذان المعیاران ،

الجزائري في المادة السالف ذكرها وإلى غیرها أیضا من التطبیقات التي أوردها في القانون 

  .المدني 

  :المعیار الذاتي أو الشخصي  )أولا 

وهذا المعیار له ذاتیته حیث أن صاحب الحق یتحصن داخل حدود حقه ویقوم          

، فیجب التأكد من  1إلا لقصد الإضرار بالغیر ءباستعمال هذا الحق على نحو معین لا لشي

أن الشخص استعمل حقه بنیة الإضرار بالغیر ولا عبرة من ذلك إذ لم تكن مقصودة أما إذا 

ستعمال معنى یكون بنیة إلحاق الضرر بالغیر أعتبر هذا الاستعمال على عكس ذلك بكان الا

ستعمال غیر المشروع فیمنع من هذا ، فیكون في هذه الحالة مسیئا في هذا الا2غیر مشروع 

  .3التصرف التعسفي لأنه قصد ألحاقه الضرر بالغیر بدون وجه حق

                                                           
  .322، ص 2001، منشأة المعارف للنشر ) نظریة الحق(براهیم سعد ، المدخل إلى القانون إنبیل  1
/ 317، ص  1967، مؤسسة الرسالة ، بیروت  1فتحي الدریني ، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ، ط 2

318.  
حجیر ، نظریة التعسف في استعمال الحق ونظریة الظروف الطارئة، دراسة مقارنة في المفهوم والمعاییر مجید محمود سعید أبو  3

  .36، ص  2002،  1ووجهة الصلة بینهما ، دار العلمیة للنشر عمان ، ط



77 
 

تحجب نور الشمس  ثیفةك ومثال ذلك من یقوم ببناء جدار مرتفع أو یقوم بزرع أشجار        

یعتبر متعسفا في حقه حتى لو أدى ذلك إلى منفعة في  عن جاره،أو تقطع عنه طریقا،

الأرض ، بل حتى وإن كان صاحب الحق قد توقع هذه المنفعة مادام كان غرضه الأساسي 

  .1من ذلك إلحاق الضرر بالجار ذلك أن الأصل في الإنسان حسن النیة

 و ف لمجرد الإضرار بالغیر هو أظهر حالات التعسف وأكثرها بساطة واستعمال التعس         

أدعاها إلى القبول ، لهذا كان هذا المعیار أقدم معاییر التعسف وأكثرها شیوعا في الشرائع 

  .2القدیمة لكثرة تسخیر الأفراد حقوقهم للنكایة بالآخرین والإضرار بهم

قصد الإضرار بالغیر التي نصت علیها  ومن أبرز صور التعسف في استعمال الحق        

، وما یمكننا فهمه من هذه العبارة "إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر" مكرر بقولها  124المادة 

، وشرط  3هو أننا نكون بصدد التعسف إذا ثبت من صاحب الحق قصده الإضرار بالغیر

الضرر بالغیر  أحدهما أن یقصد صاحب الحق بفعله إلحاق: تحقق هذا المعیار أمران 

آخر من وراء هذا الفعل  ءوالثاني أن یتمحض قصده لذلك ، بحیث لا یصحبه قصد إلى شي

، مثلما وضحه أحد الرواد في إذاعة نظریة التعسف 4، كالقصد إلى تحقیق منفعة ولو ضئیلة

إن ذلك التاجر الذي یتوسع في أعماله یعلم تماما أن عملاءه یقتطعون من " في فرنسا بقوله 

  .5عملاء أقرانه التجار ، وقد یكون ذلك سببا في إفلاسهم

سبق أن الصورة الأولى من صور التعسف التي أقرها  وما یمكننا قوله من خلال ما         

مكرر لا تكفي لوحدها أي لا یحسم بوجود التعسف بمجرد  124المشرع الجزائري في المادة 

حقق منفعة كبیرة لصاحب الحق تفوق الضرر قصد الإضرار بالغیر ، كأن یكون القصد هذا ی

                                                           
ر في الحقوق، ، فرع عبد الرحمان مجوبي، التعسف في استعمال الحق وعلاقته بالمسؤولیة المدنیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستی 1

  .31، ص206العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون بالجزائر، الجزائر، 
  .413حسن علي الدنون، الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري ، مرجع سابق، ص 2
  .37/ 36الصادقي ظریفي ، مطبوعة في مقیاس التعسف في استعمال الحق ، مرجع سابق ، ص 3
  .36/37بو حجبر ، نظریة التعسف في استعمال لحق ونظریة الظروف الطارئة ، مرجع سابق ، ص أمحمود سعید  مجید 4
سكندریة د والتعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه الإسلامي ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإقمحمد احمد سراج ، نظریة الع 5

  .284، ص  1998
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المترتب عنها ، فهنا یقع صاحب الحق تحت طائلة الإثبات وإذا كان إثبات هذا القصد 

مكفول بكافة طرق الإثبات إلا أنه یخفى على أحد صعوبة ذلك ولهذا فإن القضاء قد جرى 

 1صلحة أو تفاهتهانعدام المافي أحكامه على استخلاص قرینة قضائیة على هذا القصد من 

.  

اعتبر الفقهاء حالات التعسف متفرعة ومن أهمها إلحاق الضرر بالغیر مع انتفاء           

، وقد اتفق  2المنفعة بمعنى أن المعیار الذاتي یقوم على نیة الإضرار الثابتة أو المفترضة

القاعدة الفقهیة ، لأن ذلك مناقض للشریعة وإلى 3جمیعا على تحریم قصد الإضرار بالغیر

  .التي أساسها لا ضرر ولا ضرار 

  .حق الغیر لمعیار عدم التناسب بین مصلحة الحق وبین الضرر الذي ی )ثانیا   

یعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا كانت المصلحة التي یرمي إلى تحقیقها         

، وهذا ماورد في  4ررمن استعمال حقه لا تتناسب إطلاقا مع ما یعود على الغیر من ض

إذا كان یرمي للحصول " مكرر التي استعمل فیها المشرع عبارة  124الفقرة الثانیة من المادة 

  ." على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر

في هذه الحالة یعتبر صاحب الحق متعسفا في حقه إذا كانت المصلحة التي یرمي إلى         

 5الضرر الذي أصاب الغیر بمعنى أن الفائدة قلیلة بالنسبة للضررتحقیقها لا تتناسب مع 

والمعیار هنا موضوعي یقوم على المقارنة بین ما یعود على صاحب الحق من منفعة 

والضرر اللاحق بالغیر فإذا كان التفاوت بینهما شاسعا ، بحیث أن المصالح التي یرمي إلى 

                                                           
  .323، مرجع سابق ، ص ) نظریة الحق ( ى القانون براهیم سعد ، المدخل إلإنبیل  1
  .321فتحي الدریني ، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  2
  .37مجید محمود سعید أبو حجیر ،نظریة التعسف في استعمال الحق ونظریة الظروف الطارئة، مرجع سابق ، ص  3
  .323، مرجع سابق ، ص ) نظریة الحق( إلى القانون  نبیل إبراهیم سعد ، المدخل 4
  .25، ص  1998محمدي فریدة زواوي ، المدخل للعلوم القانونیة ، نظریة الحق في المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر  5
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لغیر من ضرر هنا یعتبر صاحب الحق تحقیقها صاحب الحق لا تتناسب مع ما یصیب ا

  . 1متعسفا في حقه

نعدام سوء استعمال الحق أن یترتب على الفعل بإ القول وبمعنى آخر أنه لا یكفي في       

مصلحة ما ولو تافهة ، بل لابد أن تكون تلك المصلحة متناسبة مع الأضرار التي تنجم عن 

الاستعمال تعسفا لما ترتب علیه من مفاسد وأضرار هذا الفعل فإذا لم تكن متناسبة ، كان 

  .  2لاحقة بالغیر وهي أعظم من هذه المصلحة أو مساویة لها

بینما نجد أن الفقه الإسلامي تفوق على الفقه القانوني في مسألة وضع ضوابط وقواعد         

كانت  شرعیة التي یعتمد علیها القاضي من أجل الفصل بین المنفعة والضرر، ما إذا

المصلحة عامة أو خاصة ، ضروریة أو تحسینیة ، وانطلاقا من تحدید القاضي إلى هذه 

: المصالح یتوصل إلى ترجیح المصلحة أو عدم شرعیتها ذلك باستناده إلى قواعد شرعیة منها

قاعدة الضرر الأشد یزول بالأخف وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وقاعدة 

اص لدفع الضرر العام ، باعتبار أن الشریعة الإسلامیة مصدر التشریع تحمل الضرر الخ

  .في القانون المدني

فعال ونتائجها بمعنى أن التفاوت في المصلحة فالفقه الإسلامي نظر في مآلات الأ          

كانت المفسدة  التي یسعى إلیها صاحب الحق والمفسدة المترتبة عن ذلك الفعل ، سواءً 

، فإذا كان هناك فرق شاسع بین المصلحة  3ذلك لاحقة بالفرد أم الجماعةاللازمة عن 

  .4والمفسدة في هذه الحالة أعتبر الفعل غیر مشروع وأن اختلال التوازن هو علة التعسف

  

  

                                                           
  .324، ص  المرجع نفس، ) نظریة الحق(نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى القانون ، 1
  .44، ص  المرجع نفسسعید أبو حجیر ،نظریة التعسف في استعمال الحق ونظریة الظروف الطارئة ،مود حمجید م 2
  .44مجید محمود سعید أبو حجیر ، نظریة التعسف في استعمال الحق ونظریة الظروف الطارئة ، مرجع سابق ،ص  3
  .265 ،ص264ابق ، ص فتحي الدریني، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ، مرجع س 4
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  : عدم مشروعیة المصلحة المقصود تحقیقها من استعمال الحق  )ثالثا   

بحسب ما جاء في هذا المعیار أنه لا یكفي أن یكون لصاحب الحق مصلحة ظاهرة          

، وحسب هذا المعیار یكون  1أو ذات قیمة بل یجب أن تكون هذه المصلحة كذلك مشروعة

صاحب الحق متعسفا في حقه إذا كان القصد من استعماله لحقه الحصول على نتائج غیر 

زل باستعمال منزله لغرض مخالف للنظام العام والآداب مشروعة مثال ذلك أن یقوم مالك المن

  . 2العامة

أن . ج.م.مكرر من ق 124وما یمكننا ملاحظته من خلال الفقرة الثالثة من المادة         

، فالحقوق  3بمعنى أن المصلحة مادیة" فائدة غیر مشروعة" المشرع الجزائري استعمل عبارة 

نون إلا بقدر ما تحققه من مصالح مشروعة فإذا تجاوز لیست لها قیمة مادیة في نظر القا

صاحب الحق ذلك وانحرف بحقه في سبیل تحقیق مصالح غیر مشروعة تجرد حقه من قیمته 

  .وكف القانون عن حمایته

وهذا المعیار موضوعي مرن یجعل للقضاء سلطة واسعة في رقابة استعمال الحقوق         

، وحتى یكون استعمال الحق  4ق مصالح غیر مشروعةعندما یستعملها أصحابها في تحقی

  .جدیرا بالحمایة القانونیة وجب أن یكون مشروعا

ورد  ومن التطبیقات التشریعیة لهذا المعیار التي ذكرت في القانون المدني الجزائري ما      

من القانون نفسه إذا تسبب الدائن بسوء نیته وهو مطالب بحقه في  187في نص المادة 

تفاق أو لا یقضي به الة أمد النزاع فللقاضي أن یخفض مبلغ التعویض المحدد في الاإط

، بمعنى أن الدائن الذي یبغي زیادة مبلغ " إطلاقا عن المدة التي طال فیها النزاع بلا مبرر

التعویض عند مطالبته بدینه ویطیل مدة النزاع فیعتبر هذا القصد غیر مشروع والمصلحة منه 

                                                           
  .324، مرجع سابق ، ص ) نظریة الحق ( نبیل إبراهیم سعد ، المدخل إلى القانون  1
  .365دیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، ، مرجع سابق ، ص أالیزید عیسات ، ضوابط الت 2
  . 43الصادقي ظریفي ، مطبوعة في مقیاس التعسف في استعمال الحق ، مرجع سابق  3
  .325،مرجع سابق ،ص)نظریة الحق(براهیم سعد ، المدخل إلى القانون إنبیل  4
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طلاقا في الفترة التي إروعة ، بالتالي یخفض مبلغ التعویض أو لا یستفید منه أیضا غیر مش

  .1طال فیها النزاع دون مبرر

وتعتمد الشریعة الإسلامیة على معیار آخر للتعسف وهو معیار الضرر الفاحش، بحیث       

 یعتبر الإنسان مسیئا في استعمال حقه إذا كان هذا الاستعمال یترتب علیه ضرر فاحش

ستعمال من اللحظة التي نشأ فیها هذا النوع من بالغیر حینئذ تزول المشروعیة عن هذا الا

، والتطبیقات التي اعتمدتها الشریعة كمعیار للتعسف والتي تتعلق بمضار الجوار  2الضرر

غیر المألوفة متعددة ، بحیث یعتد بالضرر الفاحش ولا ینظر إلى مصلحة صاحب الحق ولو 

  .3كانت جدیة

وهذا المعیار موضوعي محض فهو ینظر في الآثار المادیة المترتبة على استعمال الحق        

، حیث قرره الفقه الإسلامي لتنسیق المصالح الفردیة 4فعالبمعنى النظر في مآلات الأ

المتعارضة لاسیما في العلاقات الجواریة ولا شك أن في تنظیمها وتنسیقها          رعایة 

 علىیمنع الضرر الفاحش  فالقاعدة الشرعیة هي أن حق الملكیة مقید بكل ما للصالح العام

وهذا ما استقرت أغلب المذاهب الفقهیة استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة في رعایة  ،الغیر

  . 5حق الجار ومبدأ المصلحة بما یمنع الأضرار الفاحشة

ر بالنجاسات ومنع الشمس والهواء والضرر الفاحش أعم أن یكون مادیا كتلویث ماء البئ      

نتفاع بالمنافع المقصودة أو معنویا وهو والنور وغیر ذلك من الأضرار المادیة التي تعطل الا

مساوي للضرر المادي ومعیار الضرر الفاحش مرن یتوقف تطبیقه على عدة اعتبارات 

  .تخضع لتقدیر القضاء 

                                                           
  .43الصادقي ظریفي ، مطبوعة في مقیاس التعسف في استعمال الحق، مرجع سابق ، ص  1
  .48عسف في استعمال الحق ،مرجع سابق ، ص مجید محمود سعید أبو حجیر ، نظریة الت 2
  .155 ،ص154، ص )نظریة الحق(محمدي فریدة زواوي ،المدخل للعلوم القانونیة 3
  .49، ص  المرجع نفسمجید محمود سعید أبو حجیر ، نظریة التعسف في استعمال الحق ،  4

  .271 ،ص269فتحي الدریني ، نظریة التعسف في استعمال الحق ، مرجع سابق ، ص  5
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الإسلامیة فإن هذه الأخیرة لا تبیح استعمال الحق ومقارنة بما جاء به القانون والشریعة        

، كوسیلة لتحقیق أغراض غیر مشروعة لم یقرر ذلك الحق من أجلها لأن ذلك یعد تعسفا

. ج.م.مكرر من ق 124وبخصوص المعاییر التي اعتمدها المشرع الجزائري في نص المادة 

معاییر على سبیل المثال أم حول ما إذا كانت هذه ال تساؤلر الاوالتي سبق ذكرها فإنه یث

  .على سبیل الحصر 

وللإجابة عن هذا السؤال فإننا نقف عند نیة المشرع بعد تعدیله للقانون المدني حیث         

، مما یفهم من استعماله لهذه العبارة هو أن ..." لاسیما في الأحوال التالیة " استعمل عبارة 

ر على سبیل المثال وهذا ما یفتح المجال واسعا نیة المشرع قد اتجهت لاعتبار هذه المعایی

ج مما .م.مكرر ق 124أمام القضاء لإظهار حالات التعسف غیر التي ذكرت في المادة 

   .یجعل النظریة مرنة تتماشى مع تطور المجتمع ومقتضیات المصلحة العامة

یه في المادة وبالنسبة للمعیار الأخیر وهو الضرر الفاحش ، فإن المشرع لم یشر إل       

" ج والتي تنص على .م.من ق 691/1السالف ذكرها بینما كرس تطبیقه من خلال المادة 

     ."  تعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجارییجب على المالك ألا 

كما أن الشریعة والتي تعتبر المصدر الثاني من التشریع في الجزائر تطرقت إلى هذا        

بغي على القاضي عدم التقید بهذه الصور الثلاث التي وردت في النص العام المعیار لذا ین

 .تحدید ما إذا كان استعمال الحق تعسفا أم لا  لبل یجب إعطاءه السلطة التقدیریة 

الطبیعة القانونیة للتعسف في استعمال الحق وصور ممارسته في حق : المطلب الثاني   

  .تأدیب الزوجة

  .الطبیعة القانونیة للتعسف في استعمال الحق:  الفرع الأول  

مكرر من  124نص المشرع الجزائري على نظریة التعسف في استعمال الحق في المادة        

ج المعدل والمتمم التي سبق ذكرها ، حیث أن المشرع الجزائري جعل الخطأ الذي تقوم .م.ق

راف عن السلوك المعتاد للرجل نحعلیه هذه النظریة هو الأساس ویعرف الخطأ على أنه الا
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العادي ، بمعنى أن المسؤولیة التقصیریة تقوم على أساس الفعل غیر المشروع وهذا سبب 

  .1ستعمال سوء الا

تجاه الأول تجاهات حیث إن الااوقد اختلف الفقهاء حول هذه النظریة فظهرت ثلاثة          

ه الثاني والذي یعتبر فكرة التعسف بأن تجااعتبر التعسف بمثابة تطبیق لفكرة الخطأ أما الا

لها استقلالیة تمیزها عن فكرة الخطأ ، بینما البعض الآخر فیعتبرها نظام مستقل عن نظام 

  : ، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي 2المسؤولیة التقصیریة

  : اعتبار التعسف من الأخطاء العادیة  )أولا   

ن نظریة التعسف تجد أساسها في فكرة الخطأ وعلى ذهب جانب كبیر من الفقه إلى أ         

، بمعنى أن 3هذا الأساس سیتم دراسة تلك الفكرة فهي تدخل ضمن نطاق المسؤولیة التقصیریة

المتعسف یعتبر مرتكبا للخطأ التقصیري عند انحرافه عن طبیعة سلوك الرجل العادي وهذا 

ماله ذلك فهو یعتبر متعسفا في الأخیر لا یستعمل حقه بغرض غیر مشروع وإذا لحق استع

  . 4استعمال هذا الحق

نتقادات من بینها قولهم بأن مهما بلغ الرجل العادي اولقد وجهت لهذا المذهب عدة          

درجة من الحیطة والحذر إلا أنه قد یؤدي استعماله لحقه إلى أضرار تصیب الغیر أكثر من 

حقه ویدل ذلك على أن التعسف لا یندرج ضمن المنفعة مما یجعله ذلك متعسفا في استعمال 

  .5أحكام المسؤولیة التقصیریة

  : اعتبار التعسف نوعا متمیزا عن الخطأ )ثانیا    

                                                           
  .67بلحورابي سعاد ، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ص 1
  .355الیزید عیسات ، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مرجع سابق ، ص  2
  .31، ص 2002،  2دار الفكر الجامعي للنشر ، القاهرة ط ، حمد ، التعسف في استعمال الحق فقها وقضاءً أبراهیم سید إ 3
  .31بلحاج العربي ، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  4
سعید نعمي ، أحمد النمس ، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة  5

في العلوم الإسلامیة ، تخصص شریعة وقانون ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، قسم العلوم الإسلامیة ، جامعة محمد الماستر 

  .40،ص39، ص 2020بوضیاف المسیلة 
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نتقادات التي وجهت للمذهب السابق حاول بعض الفقهاء اعتبار للتخلص من الا         

فهو یرتبط بالحق التعسف نوعا متمیزا عن الخطأ ، بمعنى أنه یختلف عن الخطأ العادي 

والهدف الاجتماعي منه وكل ذلك دون الخروج عن دائرة المسؤولیة التقصیریة فهو یجعل من 

  .1الخطأ خطأ اجتماعي وفكرة التعسف تعتبر ملازمة ومكملة لفكرة الحق ولها كیانها الخاص

أنه لا فائدة  ذهب إلیه هذا الاتجاه لربطه التعسف بالغایة من الحق إلا ورغم ایجابیة ما        

  .2من القول بازدواج الخطأ في نطاق نفي المسؤولیة

  :التعسف في استعمال الحق صورة مستقلة عن المسؤولیة التقصیریة  )ثالثا    

تجاه إلى أن نظریة التعسف في استعمال الحق مستقلة بذاتها عن ذهب أنصار هذا الا       

كرة إلى الخطأ التقصیري ، حیث یقول الأستاذ المسؤولیة التقصیریة  ویرفضون إرجاع هذه الف

في هذا الشأن أن نصوص التعسف في استعمال الحق جاءت منفصلة عن  "علي سلیمان"

بشأن هذا أن فكرة التعسف  "حسن كیرة"حكام المسؤولیة التقصیریة كما یقول أیضا الأستاذ أ

  .3غیر مرتبطة بفكرة الخطأ بینما ملازمة ومكملة لفكرة الخطأ

والتعسف إذا هو الإخلال الذي یكون الخطأ في المعنى الدقیق وهو ما یفهم بین         

التعسف والخطأ ویخرجه بالتالي من دائرة المسؤولیة التقصیریة ، وتقوم فكرة التعسف في 

استعمال الحق بدور وقائي وعلاجي على السواء بما تفرض على استعمال الحقوق من رقابة 

  .4حسب الأحوالسابقة أو لاحقة ب

  : تجاهات المختلفة نستخلص ما یليومن خلال العرض السابق للا        

                                                           
  .30، مرجع سابق ، ص  ابراهیم سید احمد ، التعسف في استعمال الحق فقها وقضاءً  1
تعمال الحق على الزواج وانحلاله ، مذكرة الماجیستیر في القانون ، فرع العقود والمسؤولیة بلبولة بختة ، أثر فكرة التعسف في اس 2

  .13، ص 2004/2005، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
بوبریوة حسام ، التعسف في استعمال الحق ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص ، تخصص قانون خاص  3

  .13، ص 2015قوق والعلوم السیاسیة ، جامعة جیجل للأعمال ، كلیة الح
  .317براهیم سعد ، المدخل إلى القانون ، نظریة الحق ، مرجع سابق ، ص إنبیل  4
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تجاهات اختلفت على مسؤولیة صاحب الحق عندما یتعسف في استعماله أن جمیع الا )أ    

  ختلاف بینهم منحصر في أساس هذه المسؤولیة ونطاقها وأن الا

تجاه الأول والأخیر من حیث موقع التعسف ونطاقه فالاتجاه الأول أن هناك تقابل بین الا )ب  

یجعل التعسف واقع داخل نطاق المسؤولیة التقصیریة ، بینما الإتجاه الأخیر یذهب إلى 

تجاه الثاني فیقف موقف وسط بین إخراج التعسف من دائرة المسؤولیة التقصیریة ، أما الا

مسؤولیة التقصیریة وإن كان یعتبر هذا تجاهین السابقین إذ یبقي التعسف داخل دائرة الالا

  . الأخیر نوعا متمیزا من الخطأ ویرتبط بالحق والغایة

تجاه الأول یضیق من نطاق التعسف في استعمال الحق ، بحیث لا تقوم مسؤولیة الا  )ـج  

صاحب الحق إلا إذا كان استعماله لحقه فیه انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي ، 

تجاه الأخیر یوسع من نطاق التعسف في استعمال الحق فمسؤولیة صاحب الحق بینما الا

تقوم بمجرد انحرافه في استعماله عن غایته ، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فكان له رأي آخر 

ذلك بتعدیله لهذه المسألة بصبغة ضمنیة ونقله لهذه النظریة من الباب التمهیدي تحت عنوان 

الفصل الثالث من الكتاب الثاني تحت عنوان الفعل المستحق للتعویض الأحكام العامة إلى 

  .1تجاه الذي یعتبر فكرة التعسف تطبیق من ، تطبیقات الخطأوهذا ما یوضح تبنیه للا

نتقادات كثیرة لأنه كان ینبغي أن توضع هذه النظریة في الباب اولقد لقي هذا           

الأخرى حتى تشمل كافة الحقوق ولا تقتصر على المسؤولیة التمهیدي قدوة بالقوانین العربیة 

التقصیریة حیث تثبت أن استحداث فكرة التعسف بسبب قصور نصوص التقنین المدني التي 

تعالج مسألة الخطأ في ظل القانون الفرنسي القدیم وكان الكثیر ممن یفلت من المساءلة 

  .2بالرغم من كون تصرفاتهم منافیة لمقتضیات العدالة

  

  

                                                           
  .65بلحورابي سعاد ، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاتها، في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،مرجع سابق ، ص  1
  .359تأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مرجع سابق ، ص الیزید عیسات ،ضوابط ال 2
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   .صور التعسف في ممارسة حق تأدیب الزوجة :الفرع الثاني   

ومما تم شرحه مسبقا حول مسألة التأدیب الأسري للزوجة باعتباره من أسباب الإباحة            

ویمارسه الزوج وحده لا غیر وفق شروط وضوابط شرعیة وقانونیة وفي حالة ما تجاوز الزوج 

ا إلى ما یعرف بالتعسف في استعمال حق تأدیب الزوجة ، هذه الشروط فإن ذلك یؤدي حتم

هي الصور التي یعتبر فیها الزوج متعسفا في استخدام حق تأدیب  ومن خلال هذا نقول ما

بالاستناد إلى المعاییر القانونیة الأساسیة یمكننا اعتبار الزوج المؤدب متعسفا  و. زوجته ؟

  : تیةفي استخدام حق تأدیب زوجته في الحالات الآ

هذا المعیار له ذاتیته حیث أن الزوج الذي یعتبر صاحب   :أن یقصد الإضرار بزوجته ) أولا   

إلا لقصد  ءالحق یتحصن داخل حدود حقه حیث یقوم باستعمال حقه على نحو معین لا لشي

صاب الغیر بضرر أو كان أفالتعسف في استعمال الحق یتحقق في حین  ، ضرار بزوجتهالإ

  . 1أن یصیبه أیا كانت درجة هذه الأضرارمن شأنه 

فالجوهر في هذا الشأن هو توافر نیة الإضرار لدى الزوج حتى لو أفضى استعمال حقه         

إلى منفعة عارضة لم یقصدها أصلا ، بمعنى أن هذا المعیار یقوم على أساس القصد 

  .حدوث الضرر وهو والغایة من استعمال الحق

قق من صور تعسف الزوج في استعمال حقه في تأدیب زوجته من خلال ویمكننا التح        

الحالة النفسیة لصاحب الحق أثناء استعماله حقه فان قصد الإیذاء یكون متعسفا في تصرفه 

فیشترط أن یكون استعمال الحق متفقا مع الغایة والحكمة المقصودة من تشریعه فلا یحق 

، ویتحقق هذا  2نفسه أو انتقام لمجرد الإیذاءفي  دلحق للزوج أن ینحرف عن ذلك شفاءً 

  لزوج یقصد إلحاق الضرر بزوجته وتتجلى صور هذه الحالة في االمعیار في حالة ما إذا كان 

                                                           
، ص 2008شوقي السید ، التعسف في استعمال الحق طبیعته ومعیاره في الفقه والتشریع والقضاء ، دار الشروق للنشر القاهرة  1

212.  
،  1أسباب الإباحة ، دار الثقافة للنشر ، عمان ، طعمر فخري الحدیثي ، تجریم التعسف في استعمال الحق بوصفه سببا من  2

  .129ه ، ص 1432م 2011
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استعمال الزوج السب والشتم أثناء وعظه لزوجته وهذا مخالف لضوابط الموعظة فیكون قد  )1

ورة یعد متعسفا لأنه خرج من نطاق زاد على ما یحصل به التهذیب ففي هذه الحالة أو الص

  .الإباحة إلى التجریم 

نتقام منها وإلحاق الضرر بها ذلك من استعمال الزوج الضرب أثناء تأدیبه لزوجته بقصد الا )2 

خلال الوسیلة الخطیرة المستعملة في ضربها ، ففي هذه الصورة یصبح الزوج متجاوزا حدود 

، وعلیه  1بحدود التأدیب ذلك أنه یمنع إلحاق الضرر بالغیرالتأدیب ومتعسفا لأنه لم یلتزم 

ومن خلال ما سبق ذكره یمكننا القول بأن الزوج إذ قام بتأدیب زوجته عن طریق الضرب 

باستعمال وسیلة خطیرة ألحقت الضرر بزوجته فإنه یعد متعسفا لان التأدیب بالضرب مأذون 

قنا إلیها ، وأیضا یعد الزوج متعسفا في حالة لتزام بالضوابط التي سبق وتطر به لكن شرط الا

  .ما ضرب زوجته بدون سبب یوجبه ولو كان الضرب خفیفا 

  عدم التناسب بین الضرر المترتب عن تأدیب الزوجة والمصلحة المقصودة منه )ثانیا

یقوم هذا المعیار على الموازنة بین المصلحة التي عادت أو تعود على صاحب الحق          

كأن تكون المصلحة التي یسعى إلیها الزوج  2لزوج وبین الضرر الذي أصاب الزوجةوهو ا

، فإذا رجحت كفة الضرر  3تافهة قلیلة الأهمیة إذ ما قورنت بما یصیب الزوجة من ضرر

  :هنا یكون الزوج متعسفا وینحصر هذا المعیار في صورتین أساسیتین وهما

  :النتیجة المتوصل إلیها من استعمال حق التأدیب  )1

لى نتائج مشروعة وهي إاشترط الفقهاء السلامة للقیام بحق التأدیب بمعنى إذ أدت الوسیلة       

تحقیق المصلحة اعتبر الفعل مشروعا وعلى العكس إذا كانت النتائج فاسدة اعتبر الفعل غیر 

                                                           
  .370الیزید عیسات ، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري مرجع سابق ، ص  1
  .215 شوقي السید ، التعسف في استعمال الحق طبیعته ومعیاره في الفقه والتشریع والقضاء ، مرجع سابق ، ص 2
  .324،ص323، مرجع سابق ، ) نظریة الحق( براهیم سعد ، المدخل إلى القانون إنبیل  3
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ذا آل فعله إلى نتیجة إستعماله لحق تأدیب زوجته مشروعا ، لهذا یعتبر الزوج متعسفا في ا

  .1ممنوعة

بمعنى أن الضرب یعتبر غیر مشروعا إذا خرج عن الحد : نتفاء مشروعیة الضرب ا )2 

المسموح به لأن المقصود من الضرب هو التهذیب والإصلاح ویكون الضرب غیر مبرح 

الزوجة غیر مشروعا،  ویعتبر على عكس الضرب المبرح الذي تكون عواقبه وخیمة على 

  .2الزوج متعسفا في استعماله لحقه وهو ما یترتب علیه المسؤولیة الدینیة والقانونیة

القول أن الزوج إذا تجاوز الحق الذي منح له لتأدیب زوجته كأن  إلى ونخلص          

ا مما ترتب عن یضربها ضربا مبرحا للانتقام منها ، وإذ لم یلتزم بالضوابط والشروط وتجاوزه

ذلك ضررا جسدیا أو معنویا بالزوجة فإن تأدیبه في هذه الحالة یعتبر غیر مشروعا ویخرج 

من دائرة الإباحة إلى دائرة التجریم مما یجعله متعسفا في استعمال حقه ویستوجب تسلیط 

  .لجبر الضرر وفقا لأحكام الشریعة والقانون علیهالعقوبة 

  .في استخدام حق تأدیب الزوجة أثر التعسف: المبحث الثاني 

فیحید عن  في استعماله لحقه في تأدیب زوجته فإن الزوج قد یتخطى ما خول له من حدود ،      

وینحرف إلى الإضرار بزوجته والاعتداء علیها،فلو أنه .غایة حقه هذا ،وهو التأدیب والإصلاح

المعقول والمقبول،أو أنه ضربها وعظها بالسب والشتم والقذف ،أو هجرها مدة تتعدى وجه :مثلا

فإنه هنا یكون مرتكبا لفعل .ضربا مبرحا یؤذیها بعنف یخفي من وراءه قصد الإیذاء والانتقام مثلا

التعسف في استعمال حقه في التأدیب، ویعرض للمسائلة عن أفعاله السابقة ،التي كانت نتاج هذا 

ولهذا . تحولت لجرائم یعاقب علیها القانونالتعسف والتجاوز في استعمال هذا الحق باعتبارها قد 

سوف نتعرض في هذا المبحث لمظاهر وصور هذا التجاوز والتعسف ذات الأثر المعنوي 

  .الاعتباري والأثر المادي الجسدي،وما یترتب عنها من مسؤولیة جنائیة ومدنیة للزوج المؤدب 

                                                           
حاجي یحیى التأدیب الأسري بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ، مذكرة لنیل درجة الماجیستیر في الشریعة والقانون ، كلیة  1

  .97، ص2009لخضر باتنة جتماعیة والعلوم الإسلامیة ، جامعة الحاج العلوم الا
  . 371،ص370الیزید عیسات ، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري مرجع سابق، ص  2
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  .زوجتهمسؤولیة الزوج الجزائیة عن تعسفه في تأدیب : المطلب الأول 

إن الضرر الذي یطال الزوجة التي مورس علیها حق التأدیب من طرف زوجها قد یكون       

ضررا ظاهرا للعیان مادیا أثره باد،ومحسوس ،كآثار الضرب المبرح الذي تجاوز حدود المسموح به 

كل شرعا وقانونا وتعدى شروط الضرب المؤدب ،فیوقع الزوج في تعسف لاستعماله له على هذا الش

وقد یكون الضرر معنویا نفسیا یطال شرف الزوجة وسمعتها ،كالقذف والسب . ،ویجعل فعله مجرما

واللعان ویؤذي اعتبارها كشخص وامرأة،فیسأل عنه الزوج بوصفه جریمة قولیة قانونا ، وكل هته 

  .الأضرار ترتب علیه مسؤولیة جزائیة وأخرى مدنیة

لمسؤولیة الشرعي والقانوني ثم صور هذه الجرائم من أجل ذلك سوف نتعرض لأساس هته ا    

  .على حدة كل وما یلحقها من جزاء

  .الأساس الفقهي الشرعي لمسؤولیة الزوج عن تعسفه في تأدیب زوجته: الفرع الأول

  :في الفقه الإسلامي  أساسها - أولاً 

محاط بشروط  تطرقنا سابقا إلى أن حق الزوج في تأدیب زوجته مشروع قانونا وشرعا،لكنه     

وضوابط لحفظه من الخروج عن إطار السلامة للزوجة المؤدبة،ومن الحیاد عن هدفه وهو التقویم 

والإصلاح ،وإلا أقیمت على الزوج المسؤولیة وكان عرضة للمسائلة فقد تتلف الزوجة ،أو یصیبها 

وفي هذه . بهاالهلاك في نفسها أو بعض منها، من جراء التعسف في استعمال زوجها حقه في تأدی

الحال اختلف الفقهاء في الضرر الناشئ عن تأدیبها من قبل الزوج ،هل یضمنه أم لا ؟ فكانوا في 

  :هذا على قولین

أن الزوج لا یضمن الضرر الناشئ عن تأدیبه لزوجته إذا كان متقیدا بشروط : القول الأول 

واستدل أصحاب هذا القول . حنفیةالتأدیب،وقال بهذا المالكیة،والحنابلة،وأبو یوسف ومحمد من ال

بأن تأدیب الزوج لزوجته فعل مأذون فیه شرعا،فلا یضمن الضرر الناتج عن تأدیبه لها ،قیاسا 

على مقیم الحد،فكما أن مقیم الحد لا یضمن الضرر الناشئ عن إقامته الحد،لأن فعله مأذون له 

جته،بجامع إذن الشارع في كل فیه شرعا،فكذلك الزوج لا یضمن الضرر الناشئ عن تأدیبه لزو 
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ویرى مالك وأحمد أن الزوج لا یضمن الزوجة إذا تلفت من التأدیب المشروع ،على أن .  1منهما

یكون الضرب مما یعتبر مثله أدبا ، فإن كان الضرب شدیدا بحیث لا یكون مثله أدبا للزوجة ففیه 

  2.ضمان

ه لزوجته ولو كان متقیدا بشروط التأدیب، أن الزوج یضمن الضرر الناشئ عن تأدیب: القول الثاني

نما أبیح لاستصلاحها ،فإذا صار متلفا لم یكن إوقال به الشافعیة وأبو حنیفة،لأن تأدیب الزوجة 

استصلاحا فوجب أن یكون مضمونا،ثم إن التأدیب حق للزوج واستعمال الحق یتقید بشرط 

ن المأذون فیه هو التأدیب لا القتل ن، لأفلو ضرب الزوج امرأته للنشوز فماتت منه یضم. 3السلامة

  4.،ولما اتصل به الموت تبین أنه وقع قتلا

ویرى أبو حنیفة والشافعي أن الزوج یضمن تلف زوجته سواء كان الضرب مما یعتبر تأدیبا       

أو كان أشد من ذلك،وحجة أبي حنیفة أن التأدیب فعل یبقى المؤدب بعده حیا،فإذا أدى الضرب 

وحجة الشافعي أن  ،المضروب أو تلف أحد أعضائه،فقد وقع قتلا أو قطعا لا تأدیبا إلى تلف

فیتحمل نتیجة اجتهاده والمتأخرون .التأدیب لیس واجبا على الزوج وإنما هو حق متروك لاجتهاده

من فقهاء مذهبي أبي حنیفة والشافعي یحتجون في تحمیل الزوج نتیجة الفعل بأن التأدیب لیس 

  .وله أن یستعمله أو یتركه.،بل هو حق له واستعماله مقید بشرط السلامةواجبا علیه

أما حجة مالك وأحمد أن استعمال الحق في حدوده المقررة عمل مباح ولا مسؤولیة على عمل      

  5.مباح

في هذه الحالة فالزوج یعتبر متعسفا في استعمال حقه متى  :حالة تجاوز الزوج حدود التأدیب 

دلة القاطعة على ذلك،فقد اتفق الفقهاء على تحمل الزوج مسؤولیة أفعاله كاملة سواء توفرت فیه الأ

                                                           
  .92مرجع سابق ، ص  ،أحكام تأدیب الزوجة في الفقه الإسلامي عبد االله بن سلیمان العجلان، - 1
  .517مقارنا بالقانون الوضعي ،الجزء الأول ، دار الكتاب العربي ، ص عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي ،  - 2
  .93عبد االله بن سلیمان العجلان،نفس المرجع، ص  - 3
علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،تحقیق وتعلیق على محمد معوض  - 4

  .415م، ص 2003هـ ، 1424،بیروت ،لبنان،  2،ط10العلمیة ن الجزء وعادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب 
  .517، ص مرجع سابق، التشریع الجنائي الإسلامي عبد القادر عوده،  - 5
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و في التعویض المالي بالدیة المقررة شرعا،فقد یضرب ،أما تعلق منها بالجزاء المتمثل في العقوبة 

  .الزوج زوجته بقصد التأدیب فتتلف من الضرب ،أو تصاب بعاهة

  .جته بالضرب وتجاوز حد التأدیب فهو ضامن فإذا أدب الزوج زو : عند الحنفیة

إن ضربها عمدا یقضى علیه بما جرى من حق وهو یختلف باختلاف البلدان،وأما  :عند المالكیة

إذا ضربها تأدیبا وكان الضرب على جهة الغضب فلا خلاف في المذهب انه یجب في ذلك 

  .القصاص

زوج الهلاك وجب علیه القصاص وإن قصد اعتبار القصد في التأدیب ،فإن قصد ال :عند الشافعیة

  .غیر ذلك وهلكت الزوجة فلا یجب القصاص للشبهة

  1.یضمن الزوج الذي یسرف في تأدیب زوجته فیؤدي إلى هلاكها :عند الحنابلة

ومما سبق نستنتج أن الفقه الشرعي متفق على أن الزوج لا یسأل جنائیا ولا مدنیا عن       

لمشروعة ویحفظ سلامة الزوجة،لأنه یستعمل حقا أباحه له الشارع،أما إذا التأدیب مادام في حدوده ا

تعدى حدود التأدیب المشروع واضر بالزوجة  فهو مسئول وضامن جنائیا ومدنیا عن فعله ، وقد 

اختلف الفقهاء فقط في الحالة التي تحترم فیها حدود التأدیب من الزوج لكنه أدى إلى الموت أو 

ولكن الراجح أن إصابة . من یضمن الزوج ذلك ومن یعفیه من الضمانتلف الأعضاء، بین 

الزوجة من التأدیب في حدوده المشروعة یفضي حتما إلى إقرار مسؤولیة الزوج ،لأن التأدیب مقید 

  .بسلامة العاقبة ،وتضرر الزوجة یجرد التأدیب من مشروعیته ویكون الزوج عندها ضامنا مسئولا

عند ممارسة الزوج لحقه في تأدیب زوجته المشروع،قد :نون الجزائري في القا أساسها: ثانیاً 

یضربها بغیر قصد ما یجاوز المشروع من الضرب ،أو عن قصد بأن یتعسف في استعماله لهذا 

  :فیكون الضرر تابعا لقصده هذا.الحق ویتجاوز حدوده الشرعیة والقانونیة

                                                           
  .409مرجع سابق ن ص  ، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري الیزید عیسات، - 1
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وهنا تتجه نیة وقصد الزوج إلى ممارسة التأدیب  :ضرر الزوجة الناتج عن انتفاء القصد - أ

المشروع،لكنه ألحق ضررا خفیفا بالزوجة بغیر قصد ،وفي هذه الحالة للقاضي السلطة التقدیریة في 

  .اعتبار فعله هنا جریمة یعاقب علیها ،أو لا

حت وهنا تتجه إرادة ونیة الزوج إلى إیذاء زوجته ت: ضرر الزوجة الناتج عن وجود القصد -ب

غطاء حق التأدیب الشرعي ،فهنا یسأل جنائیا وتقوم بحقه الجریمة بأركانها الثلاث ،الركن الشرعي 

 والمادي والقصد الجنائي،وللقاضي إیقاع العقوبة التي یراها تتناسب وحجم الضرر الذي لحق

المادي ضد العنف (مكرر من قانون العقوبات الجزائري  266بالزوجة ،والتي تضمنتها المادتین 

  1).العنف اللفظي والنفسي ضد الزوجة(1مكرر266والمادة) الزوجة

  .صور الجرائم التأدیبیة التي تطال اعتبار ونفسیة الزوجة: الفرع الثاني 

وهي الجرائم التأدیبیة التي تنشأ من : الجرائم التأدیبیة ذات الأثر المعنوي على الزوجةمفهوم : أولاً 

یقة الأولى للتأدیب وهي الوعظ والنصح،خاصة بدون احترام ضوابطها استعمال الزوج خاصة للطر 

الشرعیة وشروطها ،كأن یستخدم الزوج فیها كلاما بذیئا وألفاظا غیر لائقة أو محتشمة یخاطب بها 

،وقد ةهانالا زوجته،یعتبرها القانون و الشرع من جرائم الماسة بالاعتبار،كجریمة القذف والسب و

مكرر من القانون المدني الجزائري  182وع من الضرر المادة القانونیة رقمأشارت إلى هذا الن

،كما 2)یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة:(بنصها على

یعتبرها قانون العقوبات جرائم ونص علیها في مواده ونحن نمیز هنا بین ما یعد من ألفاظ جریمة 

  .جریمة سب وشتم  القذف وما یعد منها

  :ونشیر هنا إلى ماهیة الشرف والاعتبار الذي تطاله الجرائم التأدیبیة القولیة حیث له مفهومان

                                                           
دراسة مقارنة بین الفقه (مسؤولیة المدنیة والجزائیة للزوج المتعسف في استعمال حق التأدیب ،السمیرة براوي ، سعاد یحیاوي ،  - 1

،ص 2022،جامعة معسكر ، الجزائر،سبتمبر  02،العدد13مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد  ،)الإسلامي والقانون الجزائري

225 .  
،یتضمن القانون 1975سبتمبر  26الموافق لـ 1395رمضان 20مؤرخ في  75/58مكرر،قانون مدني ،أمر رقم 182المادة  - 2

  .2007ماي 13،في  05- 07،معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30،مؤرخ في 78المدني ،ج ر عدد 
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هو المكانة التي یحتلها كل شخص في المجتمع وما یتفرع عنها من  :من الوجهة الموضوعیة - أ

والاحترام الذین  الثقة ىأي أن یعط،حق في أن یعامل على النحو الذي یتفق مع هذه المكانة 

  .تقتضیهما مكانته الاجتماعیة

یعني شعور كل شخص بكرامته وإحساسه بأنه یستحق من أفراد  :من الوجهة الشخصیة -ب

  1.المجتمع معاملة واحتراما متفقین مع هذا الشعور

  .صور الجرائم التأدیبیة التي تلحق اعتبار ونفسیة الزوجة : ثانیاً 

قد أشار قانون العقوبات الجزائري إلى جریمة : الألفاظ و الأقوال التي تعتبر جریمة قذف  - )1

یعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس :(ق ع ج التي نصها یقول 296القذف في مادته رقم 

لك كذ.2)بشرف واعتبار الأشخاص أو الهیئة المدعى علیها به،أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة

مة افمن الأصول الع"لا ضرر ولا ضرار"نص علیه الفقه الإسلامي بدلیل قول الرسول الكریم

قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ،فإذا كان من حق الزوج على زوجته  ،الراسخة في الشریعة

أن یؤدبها فمن حقها علیه ألا یؤذیها أو یسبب لها أضرارا مادیة أو معنویة ،فالضرر هنا عام 

امل لجمیع أنواعه المادیة والمعنویة،لأنه لیس ثم دلیل یقطع بعدم شمول الحدیث للضرر ش

  3.النفسي

ویعرف القذف بأنه إسناد علني عمدي أو إدعاء بواقعة محددة تستوجب عقاب أو احتقار من      

  4.أسندت إلیه

                                                           
مصر ،دار النهضة العربیة،القاهرة، )جرائم الاعتداء على الأشخاص(محمود نجیب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص - 1

  .296،ص
،یتضمن قانون العقوبات ،ج ر 1966یونیو سنة  8،الموافق 1336صفر عام  18المؤرخ في  156- 66أمر رقم  296المادة  - 2

  .،المعدل والمتمم1966یونیو 11،صادري بتاریخ 49عدد 
مرجع ، وجتهأثر تعسف الزوج في استعمال حقه في تأدیب ز  رحاب مصطفى كامل السید،دالیا قدري عبد العزیز، - 3

  .66سابق،ص
، 2005ندیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،6محمد صبحي نجم،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص،طبعة - 4

  .98ص
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احتقاره إسنادا  كما یعرف أیضا أنه إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إلیه أو      

لكن یأخذ على التعریفین عدم ذكر كون الإدعاء ضعیف الإسناد وغیر صادق ،هذا .1علنیا عمدیا 

من ق ع المصري الفقرة الأولى إذ یعتبر قاذفا كل من أسند لغیره  302وقد نصت علیه المادة 

صادقة لأوجبت أمورا لو كانت –من نفس القانون 171بواسطة إحدى الطرق المبینة في المادة 

عقاب من أسندت إلیه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه،وكذلك 

كما ذكرت في قانون العقوبات الأردني . من ق ع العراقي بنفس المعنى السابق 432عرفته المادة 

من ق  372ادة من ق ع الكویتي والم 209بلفظ الذم والقدح،وكذلك المادة  189ز188في المواد 

  .ع الاتحادي الإماراتي 

أما تعریف القذف شرعا فقد اختلف أهل الاصطلاح في تعریف القذف الموجب للحد ومن      

القذف نسبة آدمي مكلف غیره حرا : المالكیةالقذف في الشرع رمي بالزنا، : الحنفیة: تعریفاتهم

القذف الرمي بالزنا : الشافعیةب مسلم،عفیفا مسلما بالغا أو صغیرة تطیق الوطء لزنا ،أو قطع نس

القذف هو الرمي بزنا أو لواط ،أو شهادة به علیه ولم : الحنابلةفي معرض التعبیر لا الشهادة،

  2.الرمي بوطء ،أو نفي نسب،موجب للحد فیهما:تكتمل البینة،واشملها تعریفه بـ

الإسناد لا تنطوي على  ومما سبق یمكننا القول بأن القذف هو الادعاء بواقعة ضعیفة      

وهنا فإن كل قول أو لفظ .الصدق ،تلحق العار وتمس بشرف الشخص المسندة إلیه أو المقذوف

ینطق به الزوج یتحقق فیه ما سلف من ضعف الإسناد ،وانعدام الصدق ویمس بشرف زوجته 

ما ،فإنه یعتبر ویهینها في شرفها واعتبارها ،كأن یرمیها بالزنا والفاحشة،أو یطعن في نسب ولد له

حتى ولو احتج بممارسته لحق .جریمة قذف ضحیتها الزوجة وبالتالي فإنه یعاقب علیها قانونا

التأدیب علیها بالوعظ ،إذ هو هنا یعتبر قد تجاوز حدود التأدیب بالوعظ نظرا لما تلحقه هته 

  .والإصلاح الألفاظ من ضرر وأذى یطال شرف واعتبار الزوجة ویخرج عن نطاق النصح والإرشاد

وهي ثلاث یضاف إلیها إذا ما تعلق الأمر بالقذف بین الأزواج الركن  :أركان جریمة القذف - 

  :المفترض فتكون كالآتي

                                                           
  .302مرجع سابق،ص  ، شرح قانون العقوبات محمود نجیب حسني ، - 1
  .83،ص82فقهیة أصولیة ،ص صبري فایز  مدني محمد، جریمة القذف في الشریعة الإسلامیة،دراسة - 2



95 
 

وهو كون الزوجة هي محل جرائم العنف اللفظي النفسي ،أي أن القذف هنا : الركن المفترض- أ

قائما سابقا،وهو عقد صحیح  موجه لشخصها كزوجة،بوجود عقد زواج قائم بین الزوجین ،أو كان

  .مستوف لأركانه وفق أحكام قانون الأسرة ،ولا یشترط هنا أن یجمعهما مقر

وهو الإسناد للواقعة لشخص المقذوف الذي یتحقق بكل صیغة كلامیة أو كتابیة  :الركن المادي-ب

ة الأمور توكیدیة یتحقق أیضا بكل صیغة ولو تشكیكیة من شأنها أن تلقي في أذهان الجمهور صح

  .1مكرر 266،ویكون بشكل متكرر،حسب نص المادة ةالمدعا

وهنا تكمن خطورة هذه الجریمة بأي طرق كانت كحالة ،أي إسناد الواقعة علنیا  :ركن العلانیة - جـ

  .القول والصیاح،أو الإذاعة والنشر بكل الطرق

فر القصد الجنائي فیها جریمة القذف جریمة عمدیة یجب توا ):القصد الجنائي(الركن المعنوي  - د

،بتوجیه الجاني إرادته إلى إثبات عبارات القذف مع علمه بأن من شأنها لو صحت لأوجبت عقاب 

  1.أو احتقاره عند أهل وطنه،المقذوف في حقه 

(   من ق ع ج السب على أنه 297عرفت المادة : الأقوال التي تعد جریمة سب أو شتم  - )2

ومن )ارة تتضمن تحقیرا أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة واقعة یعد سبا كل تعبیر مشین أو عب

هذا التعریف نستخلص أن السب یقوم أساسا على التعبیر ویشترط فیه أن یكون مشینا أو یتضمن 

ق ع ج على عقاب كل من ابتدر احد الأشخاص بألفاظ  463كما نصت المادة . 2تحقیرا أو قدحا

خدش شرف شخص واعتباره : ویعرف السب أیضا أنه. ستفزهسباب غیر علنیة دون أن یكون قد ا

من ق ع المصري  306دون أن یتضمن ذلك إسناد واقعة معینة إلیه وقد نصت علیه المادة،عمدا 

كل سب لا یشتمل على إسناد واقعة بل یتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار (بان 

بمخاطبة زوجته بمثل هذه الألفاظ البذیئة والرذیلة وعلى هذا فإن كل زوج یقوم ..). یعاقب علیه

                                                           
،بغداد ،العراق ،ص 2،المكتبة القانونیة للنشر والتوزیع ،الطبعة -القسم الخاص–ماهر عبد شویش الدرة،شرح قانون العقوبات  - 1

  . 254،ص247
، بعض الجرائم ضد الأموال –أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الأول ،الجرائم على الأشخاص  - 2

  .220، ص 2018،دار هومة ،الجزائر ،سنة20الجرائم الخاصة ،منقحة ومتممة في ضوء القوانین الجدیدة،طبعة 
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یا كلبة،یا خائنة،یا عاهرة،أو أن یلعنها ویلعن والدیها،كلها تعدمن :التي تهینها وتؤذیها كقوله لها

  .من ق ع ج297الأقوال التي تنطوي ضمن جریمة السب والشتم المنصوص علیها في المادة 

  : أركــان جریمة السب والشتــم

وهو نفسه كما ذكر في جریمة القذف فالمحل للسب والشتم هي الزوجة بعقد : الركن المفترض- أ

  .صحیح قائم أو كان قائما ولا یشترط أن یجمعهما مقر

فعلى خلاف القذف لا یشترط في السب إسناد واقعة معینة : ركن التعبیر المشین أو البذيء -ب

تعملة من شأنها المساس بشرف أو اعتبار الشخص للشخص ،كما لا یشترط أن تكون العبارة المس

سارقة ،فاسقة ، مجرمة،سكیرة : تكون منطویة على عنف أو ماجنة أو بذیئة مثل  وإنما یكفي أن

،ویرجع هذا التقدیر إلى عاملي الزمان والمكان ،فقد یعتبر الكلام بذیئا في منطقة ولا یعتبر كذلك 

الأحوال یرجع للقضاء تقدیر ذلك،كما یكون السب  في أخرى،أو في زمن دون زمن آخر،وفي كل

دون إسناد واقعة معینة بخلاف القذف،فیكون مثلا بإسناد عیب معین كمن یقول عن زوجته أنها 

إلخ وأیضا بإسناد عیب معین لها كقوله أنت ..سارقة أو فاسقة أو مجرمة أو خبیثة أو منافقة ماكرة

  1.أسوء خلق االله

مثابة الركن المادي لجریمة السب والشتم فهو یتجسد في كل ألفاظ ونعوت وهذا الركن هو ب      

یوجهها ویطلقها الزوج على زوجته یسند إلیها بها عیوبا معینة أو غیر معینة،وحتى الدعاء علیها 

بالشر كتمني الهلاك لها أو السقوط أو الخراب ،ویشترط فیه صفة التكرار كما نصت المادة 

  .1مكرر266

وهي نفسها وتحقق بالقول أو ،مثل جریمة القذف یشترط في جریمة السب العلنیة :العلنیـــةركن  -جـ

الكتابة أو بالصور أو بالوسائل السمعیة البصریة أو بأي وسیلة الكترونیة أو معلوماتیة أو إعلامیة 

ما تتحول نإ أخرى،لكنها لیست ركنا أساسیا في جریمة السب إذ لا تنتفي الجریمة بانتفاء العلنیة و 

ق ع ج المذكورة آنفا،وإن كان المشرع الجزائري لم  463/2من جنحة إلى مخالفة بنص المادة 

                                                           
  .221،ص220مرجع سابق، ص ، أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  - 1
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خلافا لما هو علیه في القانون الفرنسي الذي اشترط .ق ع  297یشر صراحة إلى العلنیة في المادة

  .هذا العنصر في الجنحة وكذا القانون المصري ،وتفسیر ذلك أنها مجرد سهو

یشترط القانون في جریمة السب والشتم القصد الجنائي العام، والذي :لقصد الجنــائيركن ا - د

إذ یتعین ثبوت علم المتهم بمعنى الألفاظ .1بمجرد الجهر بالألفاظ المشینة مع العلم بمعناها"یتوفر

  2.التي صدرت عنه وإدراكه ما یتضمنه هذا المعنى من خدش شرف المجني علیها واعتبارها

لمشرع الجزائري لم ینص صراحة على مدة تقادم الدعوى العمومیة في جریمة القذف وا      

سنوات من تاریخ ارتكابها باعتبارها 3والسب،بل تركها للأحكام العامة ،وعلیه فإنها تتقادم بمرور 

  3.جنحة في حین تقادم دعوى السب غیر العلني بمرور سنتین لأنها تعتبر مخالفة

  .یة التي تطال اعتبار وشرف الزوجةالعقوبات المقررة للجرائم التأدیب :ثالثاً 

بعد التطرق إلى صور الجرائم التأدیبیة الماسة باعتبار الزوجة،نأتي الآن إلى ما یقرره لها       

  .الشرع من عقوبات وجزاء

- 06-26المؤرخ في 09-01كان قانون العقوبات قبل تعدیله بموجب القانون رقم        

یعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد أو الأشخاص المنتمین إلى مجموعة عنصریة أو 2001

ق ع ج،ثم أضیف بموجبه النص على عقوبة القذف  298و إلى دین معین بحسب المادة أمذهبیة 

الموجه للهیئات ،لكن القذف الذي یعنینا هنا هو الموجه للأفراد ،أي الأشخاص الطبیعیین بما 

ق ع  298الزوج لزوجته تعسفا عند ممارسته لحق التأدیب علیها،حیث نجد أن المادة  یشمل قذف

أشهر  6،على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرین إلى 2006ج تعاقب منذ تعدیلها في 

                                                           
  .222مرجع سابق، ص  ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة ، - 1
  .394مرجع سابق ، ص  ، شرح قانون العقوبات د نجیب حسني،محمو  - 2
بن عودة حسكر مراد،الحمایة الجنائیة للأسرة في القانون الوضعي، دراسة مقارنة،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  - 3

  .103، ص 2012/2013العام،جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،



98 
 

دجأو إحدى هاتین العقوبتین ،بعدما كانت العقوبة الحبس 50.000دج إلى 25.000،وبغرامة من 

  1.أو إحدى هاتین العقوبتین دج50.000إلى 5000أشهر وغرامة من 6أیام إلى 5من

وهنا نجد . أن الصفح من الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة)298(كما ذكرت المادة ذاتها      

أن إضافة المشرع لجزئیة الصفح الذي یضع حدا للمتابعة الجزائیة ،كانت خطوة حمیدة تحتسب له 

ف بین الأزواج ذلك أنها تعتبر فرصة للإصلاح والصلح بین الزوجین خاصة إذا تعلق الأمر بالقذ

أما جریمة السب والشتم فإجرائیا تخضع لنفس الإجراءات .،وهو ما یناسب هذا النوع من العلاقات

ق ع ج  299والأحكام المقررة لجریمة القذف أما من حیث الجزاء فقد أضاف المشرع في المادة 

أشهر )3(إلى ثلاث)1(جه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهریعاقب على السب المو "بأنه

  .دج ،ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة25.000دج إلى 10.000وبغرامة من 

هذا ونجد أن المشرع الجزائري قد خص جریمة القذف والسب التي یكون طرفاها زوجین       

المعدل والمتمم 30/12/2015رخ في المؤ  19-15بنصوص مستحدثة ومشددة،جاء بها القانون

والتي تشمل حالات .71المتضمن لقانون العقوبات الجریدة الرسمیة العدد155-66للأمر رقم 

شدیدة  1مكرر 266تأدیب الزوج لزوجته التي قد یتلفظ فیها بعبارات القذف والسب ،فجاءت المادة 

ات كل من ارتكب ضد زوجته ثلاث سنو ) 3(یعاقب بالحبس من سنة إلى(اللهجة بنصها على أنه

أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي یجعل الضحیة في حالة 

من نفس المادة ) 5(كما تنص الفقرة الخامسة. تمس كرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنیة والنفسیة

و معاقة أو إذا ارتكبت لا یستفید الفاعل من التخفیف إذا كانت الضحیة حامل أ(أیضا على 

  2.)الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تهدید السلاح ویضع صفح الضحیة حد للمتابعة الجزائیة

ن المشرع قد شدد العقوبة في جریمة القذف والسب عندما تكون بین أومن هذه المادة نفهم ب      

  .الزوجین على خلاف ما لو كانت بین غیرهم من الأفراد العادیین

                                                           
  .217، ص  نفس المرجعأحسن بوسقیعة ،  - 1
یتضمن قانون العقوبات ،  155- 66،یعدل ویتمم الأمر 30/12/2015مؤرخ في  19- 15من قانون رقم 1مكرر 266المادة  - 2

  .3،ص71ج ر ع 
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) 6(ج یعاقب فیها  في حالة القذف من شهرین إلى .ع.من ق 299و 298فحسب المادتین      

ثلاثة أشهر وتقدیرها متروك للقاضي وبغرامة ) 3(شهر إلى ) 1(ستة أشهر نوفي حالة السب من

دج في  25.000إلى  دج10.000إذا تعلق الأمر بالقذف ومن دج50.000إلى  25.000مابین

بینما في جریمة القذف والسب الحاصل بین الأزواج فقد نصت المادة ). 299المادة(حالة السب 

على عقوبة العنف –المعدل والمتمم لقانون العقوبات  19-15ج قانون .ع.ق 1مكرر  266

ثلاثة سنوات ،وهو هنا قد ساوى بین القذف ) 3(اللفظي أو النفسي بین الأزواج من سنة إلى 

یستفید من التخفیف إذا كانت الضحیة حاملا أو معاقة أو إذا والسب ،ثم أردف بأن الفاعل لا 

ارتكبت الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تهدید السلاح هذا وقد أضاف المشرع شرطا آخر وهو 

شرط التكرار للفعل المجرم من سب أو قذف وهو ما یجعل الضحیة في حالة تمس بكرامتها بشدة 

  .جسدیة ،كما تؤثر على سلامتها النفسیة وال

كما صرح المشرع من خلال هذه المادة بإمكانیة إثبات  حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل       

،وان صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة وهذا طبعا حفاظا على  تماسك الأسرة وحمایتها 

. الصفح من التفكك لمجرد خلافات بسیطة أو مشدات كلامیة یمكن أن تتدارك وتسوى بالصلح أو

ولما كانت جریمة القذف والسب منتجا لضرر معنوي للضحیة وهي الزوجة ، فكان لزاما أن یلحقها 

یشمل (مكرر ق المدني الجزائري بقولها 182تعویض جبرا لهذا الضرر وهو ما نصت علیه المادة 

  1).التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة

ذكر نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد شدد العقوبة على جریمة القذف والسب  ومن كل ما      

التي تكون بین الزوجین وبما أن الزوج هو الطرف الغالب في ارتكابها حال ممارسته لحقه في 

التأدیب على زوجته،فإنه قد حوصر بسیاج قانوني منیع یجعله یتریث قبل التلفظ بأي كلام ،حتى 

وهي ،الوعظ والإصلاح لزوجته،ولكن ترك المشرع لهذا الحصن ثغرات لابد منها وإن كان في سبیل 

كون صفح الضحیة یضع حد للمتابعة الجزائیة ،وأیضا اشتراطه التكرار في هذه الجریمة وهذا طبعا 

  .وعي منه بضرورة حمایة الأسرة وتوفیر كل الحلول السلمیة لمشاكلها

                                                           
  .24،ص 44،ج ر ع 2005یونیو  20المؤرخ في  05/10مكرر من القانون رقم  182المادة  - 1
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  .المؤدب الناتجة عن تجاوز حدود الهجر حالات تجریم الزوج:  لثالفرع الثـــا

لقد وضع الشارع للهجر حد أقصى أمر فیه :تجریم تعسف الزوج في هجر الزوجة تأدیبا لها : أولاً 

الزوج أن یختار بین أمرین،إمساك بمعروف أو التطلیق ،والمدة الشرعیة القصوى التي یقع بها 

للذین یولون من نسائهم تربص أربعة أشهر :" أربعة أشهر ،لقوله تعالى ) 4(الطلاق للهجر هي 

وقد روي أن هذه الآیة إنما نزلت في :"،قال الباجي266البقرة "فإن فاءوا فإن االله غفور رحیم

منها ثم تركها معلقة ،لاهي ذات زوج  ىالمشركین ،كان الرجل منهم إذا كره المرأة وعنت علیها آل

ولا هي مطلقة فتتزوج ،یرید بذلك الإضرار بها،فمنع االله في ذلك وجعل للأزواج مدة أربعة أشهر 

  1".في تأدیب المرأة بالهجر

ومما سبق نستنتج أن ما یزید عن مدة الأربع أشهر في هجر الزوج لزوجته تأدیبا لها غیر      

من قانون الأسرة ،التي  53/3ر علیه المشرع الجزائر یطبقا لنص المادة مشروع ومجرم وهو ما سا

أحصت الحالات التي یجوز فیها للزوجة طلب التطلیق ،والتي من بینها حالة الهجر في المضجع 

من نفس القانون 55كما یمكن أیضا الحكم لها بالتعویض حسب نص المادة.فوق أربعة أشهر 

أحد الزوجین یحكم القاضي بالطلاق وبالتعویض للطرف المتضرر والتي تنص على أنه عند نشوز 

،وهذا طبعا عندما یثبت أن هذا الهجر قد تجاوز ما یشترط فیه شرعا وقانونا كي یعتبر تأدیبا 

للزوجة ،لیصبح تعسفا من الزوج في استعمال حقه في التأدیب مما یجعله مسئولا جنائیا عن 

ق ع ج،التي في فقرتها  330جة وهذا ما یحیلنا إلى المادة الضرر الذي یسببه هذا التعسف للزو 

عن زوجته ) 2(تنص على تجریم فعل الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین) 2(الثانیة

إلى ) 2(مع علمه بأنها حامل وذلك بغیر سبب جدي ،والتي تعاقب الزوج بالحبس من شهرین 

  .دج100.000دج إلى 25.000وبغرامة من ) 1(سنة

وعند استقراء هذه المادة قد نجدها ذات حكم عام یشمل الهجر للتأدیب بغض النظر عن       

والهجر لغیر التأدیب لیس من الأسباب ،لكن مفهوم الهجر هنا محقق ولا ریب في أن .التعسف فیه

الهجر للتأدیب یدخل ضمنه خاصة إذا أحاط به تعسف من قبل الزوج ،یكشف سوء نیته وتعمده 

                                                           
عسف في هجر الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة العماني ،دراسات،علوم الشریعة صالح بوشلاغم ،الت - 1

  .88، ص  2020،جامعة السلطان قابوس ن سلطنة عمان ،1عدد  47والقانون المجلد 
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وما یؤكد ذلك أنها قد تكون ذات حمل ولا شك أن الشارع هنا یؤكد على الضرر ،ضرار بالزوجة الإ

  .المادي وهو عدم إنفاق الزوج علیها حال الهجر

ولاد لمدة تزید أفي حال هجر الزوج للزوجة ولهما - ق ع ج330/1- ومن نفس المادة أیضا       

دبیة أو المادیة كأب،بغیر سبب جدي ،فإنه بتابع الشهرین مع تخلیه عن كافة التزاماته الأ)2(عن 

  .جنائیا لأن هجره هنا قد تجاوز ضوابطه الشرعیة وبغیر سبب شرعي أو عذر

المادة السابقة بناء على شكوى من الطرف المتضرر  توتحرك هذه المتابعة الجزائیة كما نص     

  .للمتابعة الجزائیةوهي الزوجة ضد زوجها، كما أن لها أن تصفح عنه مما یضع حدا 

  :حــالات تعسف الزوج في هجــره للزوجــة تأدیبــا:ثانیــاً 

قد یتعسف الزوج المؤدب لزوجته بالهجر فیه،بأن یحید قصده طلبا لأذیتها لا إصلاحا لها      

وتقویما لسلوكها ونشوزها،وهذا محرم غیر مشروع ،وفیما یلي صور هذا التعسف في الهجر الذي 

  .بطه ویجانب مقاصدهیخالف ضوا

  :هجــــر الزوجـــة لتوجیـــه اختیاراتها الشخصیة جبراً  - 1

 كما یشاء .وهو أن یهجر الزوج زوجته لیدفعها ویجبرها على اختیار یخصها هي لا هو       

التي  تویرضى هو،كخیار الدراسة أو شأنا اجتماعیا یعد من حقوق الزوجة وحدها،ومن المباحا

سعید بن "أباحها الشرع للمسلمین ،فهجر الزوج هنا تعسف في استعمال هذا الحق ،وفیه یقول 

إنه في كل ما یستباح الأدب على مثله لحفظ (في الأمور التي یجوز التأدیب فیها "خلفان الخلیلي

غیر  الدین والمروة والصون عن التهم بالخنا،أو ما یشاكل ذلك،لا في كل ما یریده الزوج من

  ).الواجب علیها لنفسه أو لغیره ، فلیس له في ذلك من ید علیها ولا سبیل إلیها

  :هجر الزوجة لعدم طاعتها في أمر غیر مشروع في أصله - 2

كأن یطلب منها ما هو محرم شرعا ،فوجب علیها معصیته وعدم موافقته والعمل لتصحیح نیته      

ومن قبیل ذلك ". طاعة لمخلوق في معصیة الخالقلا"فعل المحرم ،لقوله صلى االله علیه وسلم 

طلبه منها أن تقطع صلة رحمها،والأقربین لها،أو أن تفعل ما یؤذي غیرها ،أو مشاهدة المحرمات 
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،أو التنازل عن سترها كترك الحجاب الشرعي أو التفریط في واجباتها الشرعیة كالصلاة والصوم 

تعسفي الذي لم یشرع إلا لیحفظ مقاصد الشریعة المفروض،وعند رفضها یضغط علیها بالهجر ال

  .التي یسعى هو لمخالفتها

  :هجر الزوجة لإرغامها على التنازل عن حق من حقوقها المادیة- 3

وهو أن یهجرها لیرغمها على التنازل له عن حق مشروع لها قد یتعلق بمالها الخاص كراتبها       

وهذا ظلم لأن للمرأة ذمة .الأموال الخاصة بها الشهري من الوظیفة،أو مهرها ،أو غیر ذلك من

واالله قد حرم .مالیة ،وإنما النفقة على الزوج ولا یحق للزوج إجبار زوجته على تسلیمه مالها الخاص

وإن أردتم استبدال "على الزوج من المال ما أعطاه لزوجته فما بالك بما كان لها أصالة لقوله تعالى 

وإن .20النساء"قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا،أتأخذونه بهتانا وإثما مبینازوج مكان زوج وآتیتم إحداهن 

كانت الآیة الكریمة تخص أخذ مالها بعد الطلاق فإن هذا لا یمنع من توسعة الحكم إلى غیره من 

  1.الحالات

مكرر والتي 330وقد جاء في قانون العقوبات الجزائري ما یجرم فعل الزوج هنا بنص المادة       

سنتین كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال )2(ستة أشهر إلى )6(قب بالحبس منتعا

الإكراه أو التخویف لیتصرف في ممتلكاتها ،أو مواردها المالیة،والهجر هنا یعتبر من أشكال 

  .الإكراه

  :ختـلاع هجر الزوجة مضــارات لها لدفعهــا للإ - 4

لزوج الطلاق لكن دون أن یخسر ما بذله من مال في قد تسوء العشرة بین الزوجین ویرید ا      

مهرها والإنفاق علیها فیحتال في هجرها لیضر بها ویحاصرها معنویا حتى تطلب الخلع منه ،وهذا 

،وهذا هجر فیه تعسف 23البقرة" ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا:"ما نهت علیه الآیة الكریمة بقولها

  .وقصد غیر سلیم ومشروع

                                                           
  .89ص  ،ابق مرجع س ،التعسف في هجر الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة العماني صالح بوشلاغم ، - 1
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لا یجوز للرجل هجر زوجته لنشوزها تأدیبا لها ثم یمتنع :مع حرمانها من النفقة هجر الزوجة - 5

عن الإنفاق علیها،فالنفقة لا یسقطها الهجر،إلا أن تخرج هي من بیت الزوجیة أو تمنع زوجها 

دخوله بغیر مبرر شرعي،وفیما غیر ذلك فالنفقة حق لها علیه شرعا وقانونا ،بل إن عدم الإنفاق 

وهذه .فالنفقة حق لها بموجب عقد النكاح.ها للنشوز مما یعقد الأمور ویزید الطین بلةعلیها یدفع

ق ع ج الفقرة الأولى منها لترك مقر الأسرة والتخلي عن  330الحالة تدخل ضمن نطاق المادة 

  .الالتزامات المادیة والأدبیة للأسرة لما یزید عن الشهرین بغیر سبب جدي

  :ضن أن الهجر لن یحقق مقصودههجر الزوجة مع غلبة ال - 6

إن هجر الزوج لزوجته مع غلبة الضن أن هذا لن یصلحها ،یجعل هذا الهجر بلا مبرر      

شرعي وفي غیر محله،بل یضر بالزوجة دون جدوى أو فائدة وهذا محرم لقوله صلى االله علیه 

  .منهفیكون الهجر تعسفا لا یوافق ما یقصده الشارع ".لا ضرر ولا ضرار"وسلم 

لا یجوز أن یستمر الهجر بعد أن یحقق مقصده وهو إصلاح الخطأ :إطـــالة مــدة الهـــجر  - 7

ورفع النشوز،ومن المقرر شرعا أن كل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده فهو باطل ،وقد اختلف 

یوما ) 50(ثلاث أیام والشهر و) 3(أربعة أشهر وبین )4(العلماء في أقصى أمد للهجر ،بین 

راجح أربعة أشهر قیاسا على الإیلاء والفرق بینهما هو وجود الیمین والعزم على مجانبة الجماع وال

في الإیلاء وهذا لا یشترط في الهجر،ولكن من المعقول أن الهجر أداة لرفع النشوز وتحقیق غایة 

  1.هي الإصلاح والتقویم فمتى تحققت هذه الغایة یرفع الهجر ویتوقف

لة الهجر أیضا إكمال الأربعة أشهر له ثم تكراره مجددا بعد إنهاءه بفترة یسیرة ومن قبیل إطا      

النساء " فإن أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا إن االله كان علیا كبیرا".،وهذا یتعارض مع الآیة الكریمة

وهنا نشیر إلى أن إطالة مدة الهجر بقصد الإضرار أعطاه الفقهاء حكم الإیلاء وهي عدم . 34

  2.اوز مدة الأربعة أشهر وللزوجة طلب التطلیق عند تجاوز هذه المدةتج

  .التي تمس بسلامة الزوجة البدنیة حـالات تجریم التأدیب بالضرب: رابعالفرع ال

                                                           
  .90ص  ،مرجع سابق  ،التعسف في هجر الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة العماني صالح بوشلاغم ، - 1
  .90ص  ،مرجع نفس الصالح بوشلاغم ،  - 2
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  :جرائم الضرب والجرح ضد الزوجة:أولاً 

عندما یتجاوز الزوج المؤدب لزوجته بوسیلة الضرب حدودها ویتعسف فیه حتى وإن كان      

حدث ضررا بالزوجة بتجاوزه المسموح به شرعا وقانونا،فإنه هنا یدخل ضمن أضرب خفیفا،لكنه ال

دائرة الأفعال المجرمة الموجبة للعقوبة،لأن القواعد العامة تقضي بأنه عند تحقق التعسف وقیام 

  1.المسؤولیة أن یعاقب الفاعل على تعسفه بالعقوبة المقررة للجریمة المرتكبة

المعدل والمتمم 19- 15مكرر من القانون رقم 266علیها المشرع الجزائري في المادةوقد نص      

والمادة ..) حدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه یعاقب كما یأتي أكل من (لقانون العقوبات ،بقولها

  .حدهما الجاني والآخر مجنیا علیهأهنا جاءت مشیرة إلى كلا الزوجین ،ومتى كان 

المادة قسمت إلى أربع فقرات مرتبة من العقوبة الأخف إلى الأشد وتناولت والملاحظ أن هذه      

الفقرتین الأولى والثانیة الجرائم التي تعتبر جنحة وتناولت الفقرتین الأخیرتین الجرائم التي تعتبر 

كل علامة أو أثر یحدث على جسم الإنسان بواسطة ضغط أو دفع حتى "جنایة،ویقصد بالضرب

ویقصد بالجرح كل قطع أو تمزق في .2حا إذ تكفي ضربة واحدة لتكوین جنحةولو لم یسبب جرو 

الجسم أو في أنسجته ویتمیز عن الضرب بأن یترك أثرا في الجسم ویدخل ضمن الجرح 

ویتحقق هذا التجریم أیضا بكل فعل یؤدي إلى .3،القطوع،التمزق،العض،الكسر،الحروقضالرضو 

اقم مرض كان یعاني منه سابقا،وكل فعل ینقص من حدوث مرض لم یكن موجودا من قبل أو تف

الجسم شیئا أو یخل بتماسكه وحسن سیره،كما لو بتر أحد أعضاء الجسم ،أو أخذت كمیة من 

                                                           
الحدود الشرعیة ، دراسة مقارنة بین التعسف في استعمال حق التأدیب كمظهر من مظاهر العنف ضد الزوجةسنوسي علي،  - 1

والضوابط القانونیة ،على ضوء التشریع الأسري والجزائي،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة بن خلدون ، تیارت 

  .193،ص 02،2019،العدد 04د ل،المج
 15وق والعلوم الإنسانیة،مجلدنورة بن بوعبد االله، المواجهة الجزائیة لجرائم العنف ضد الزوجة في القانون الجزائري ،مجلة الحق - 2

  .257،جامعة باتنة ، الجزائر، ص  01،2022العدد 
بسایح نسرین، جریمة الضرب والجرح العمدي في القانون الجزائري،مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر ،میدان الحقوق . - 3

ق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الحمید بن بادیس ،مستغانم والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،كلیة الحقو 

  .13، ص2019/ 2018،الجزائر ن
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لم یشمل كل صنوف الاعتداء على سلامة الزوجة  مكرر 266والملاحظ هنا أن نص المادة .1دمه

كل من أحدث عمدا (ق ع ج بنصها 164كما فعلت المادة..)جرحا أو ضربا(..الجسدیة بقولها 

والتي بهذا قد ..)جروحا للغیر أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي

  . شملت أي فعل یؤدي إلى المساس بالسلامة البدنیة للفرد

إعطاء عمدا وبأي طریقة مواد ضارة (..ق ع ج التي أضافت إلیها 275وأیضا المادة      

لذلك كان على ..)من شانها الإضرار بجسم المجني علیه،وحتى التسبب في وفاتهبالصحة،والتي 

المشرع الجزائري أن یكون أكثر شمولا في تحدید الأفعال التي تعد من قبل الجرائم الماسة بسلامة 

  .مكرر 266الزوجین الجسمانیة في المادة 

  .أركان جرائم الضرب والجرح ضد الزوجة المؤدبة: ثانیاً 

مكرر ق ع ج كون الجاني 266أو صفة طرفي الجریمة حیث تشترط المادة:ن المفترضالرك- 1

والمجني علیها زوجان ،ولم تفرق بینهما حیث وضعتهما في نفس المرتبة ووفرت الحمایة 

للطرفین،وتقوم الجریمة سواء كان الفاعل یقیم أو لا یقیم في نفس المكان مع الضحیة،كما تقوم 

كبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق،وتبین أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الجریمة أیضا إذا ارت

وهنا المشرع قد شدد في العقوبة مقارنة بالعقوبات المقررة لنفس الأفعال إذا لم . 2الزوجیة السابقة

تقترن بأي ظرف من ظروف التشدید، وهذا راجع لوجود شرط الرابطة الزوجیة بین الجاني والمجني 

ضرورة توفر عقد زواج صحیح وشرعي بینهما،وعلیه فلا تشدید في العقوبة إذا كان عقد  علیه،أي

وعلیه یسقط إعمال ظرف التشدید هذا بانتهاء الرابطة الزوجیة .الزواج باطلا أو لم یكن هناك عقد

لمادة الثالثة من ا) 3( غیر أن المشرع قد قرر استثناءاً في الفقرة.بالطلاق قبل ارتكاب الفعل المجرم

كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل "..ج بنصه على أنه.ع.مكرر ق266

،أي تطبیق التشدید في .." الزوج السابق وتبین أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة

انتهائها  جرائم الضرب والجرح عند قیام الرابطة الزوجیة وبعد انتهائها خلال فترة العدة وحتى بعد

                                                           
  .184مرجع سابق، ص  ، شرح قانون العقوبات ماهر عبد شویش الدرة ، - 1
  .257مرجع سابق،ص ، المواجهة الجزائیة لجرائم العنف ضد الزوجة في القانون الجزائري  نورة بوعبد االله، - 2
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وهذا متروك للسلطة التقدیریة للقاضي في مدى تحقق .إذا كانت لها علاقة بالرابطة الزوجیة السابقة

  1.هذه العلاقة

الركن المادي هو واقعة خارجیة تحدث في العالم الخارجي عن الجاني :الركن المـــادي  - 2

دي عنصر ضروري لوجود وینطبق علیها وصف الجریمة وفقا لما بینه القانون،فالسلوك الما

الجریمة،وینقسم الركن المادي في الجریمة إلى ثلاثة عناصر تتمثل في السلوك الإجرامي والنتیجة 

  2.علاقة السببیة بین هذا السلوك وتلك النتیجةالالإجرامیة و 

وهو في جریمة الضرب والجرح ضد الزوجة یتمثل في القیام بفعل مادي من طرف الزوج      

شانه المساس بسلامة جسم الزوجة بإحداث جرح أو ضرب وقد ینتج عنه عجز كلي المؤدب من 

دون قصد إحداثها ویشترط هنا وجود العلاقة ،و حدوث عاهة مستدیمة أو حتى الوفاة أمؤقت 

السببیة بین أفعال الضرب والجرح مع النتیجة أي العجز أو العاهة أو الوفاة،وهذا ما یثبته الطبیب 

تقریره أو شهادته ،وانطلاقا من نتیجة الاعتداء توقع العقوبة،كعدد أیام العجز عن الشرعي في 

  .العمل أو درجة العجز عن الحركة عند حدوث العاهات

وهو تمتع الفاعل وهو الزوج بإرادة حرة وواعیة تجعل الفعل الذي قام به : الركــن المعنــوي  - 3

مجرم بكل حریة وهو مدرك لنتائج أفعاله ،یسأل جنائیا منسوبا أو مسندا إلیه،فالذي یرتكب الفعل ال

أي أن قیام هذه .."كل من أحدث عمداً " مكرر266وهو ما جاء في المادة . 3ویكون معرضا للعقاب

الجریمة یتطلب توفر القصد الجنائي ،المتمثل في اتجاه إرادة الزوج الجاني إلى إیقاع أعمال 

یقوم به،وبإرادة خالیة من العیوب ،وأن یتعمد إحداث الضرب والجرح على زوجته مع علمه بما 

ل فقط عن أالأذى البدني على زوجته،فإذا لم یقصد ذلك انتفى القصد الجنائي عنده وعلیه فإنه یس

ولا یشترط أن تتجه إرادة الزوج إلى تحقیق نتیجة معینة بل یكفي اتجاهها .الضرب والجرح الخطأ

                                                           

،حولیات مكرر من قانون العقوبات الجزائري266جرائم الجرح أو الضرب العمدي بین الزوجین وفقا للمادة قریمس نسیمة،  -1 

  .243-242، ص  2019، الجزء الثاني،جوان 33،العدد1جامعة الجزائر
ها ، وزارة العدل الكویتیة، الكویت اللجنة العلمیة ، معهد الكویت للدراسات القضائیة والقانونیة، أركان الجریمة والشروع فی - 2

  .10، ص  2018/2019،
  .113، ص 2002فرج القصیر ، القانون الجنائي العام ،مركز النشر الجامعي ، تونس ، - 3
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لجرح العمد،حتى وإن أدت إلى نتیجة اشد من الضرب ل عن الضرب واأإلى الإیذاء حتى یس

  . والجرح كالعاهة المستدیمة أو الوفاة

لتوضیحها وبیان التشدید   :العقوبــات المقررة لجریمة الضرب والجرح ضد الزوجة المِؤدبة : ثالثاً 

  .فیها هذا جدول مقارن بین عقوبة لنفس الأفعال المجرمة بدون ظرف التشدید ثم به

النتیجة المترتبة عن جرائم 

  الجرح أو الضرب العمد

العقوبة المقررة في جرائم الجرح أو 

  الضرب العمد دون ظرف التشدید

العقوبة المقررة لجرائم الجرح أو 

  الضرب بین الزوجین 

  ج .ع .مكررق266المادة 

لم ینشأ عن الجرح والضرب 

مرض أو عجز كلي عن 

  یوما 15العمل یفوق 

أیام على الأقل إلى شهرین 10منالحبس 

دج 8.000على الأكثر وغرامة من

  دج16.000إلى

  ج. ع.ق  442/1المادة      

  سنوات 3الحبس من سنة إلى 

نشوء مرض أو عجز كلي عن 

  یوم15العمل لمدة تزید على

الحبس من سنة إلى خمس سنوات 

دج 100.000وغرامة من 

  ج.ع.ق 264/3 م  دج500.000إلى

  

  سنوات 5تین إلى الحبس من سن

بتر أحد (نشوء عاهة مستدیمة 

الأعضاء الحرمان من 

استعماله فقد البصر إحدى 

  )العینین أو كلیهما

سنوات إلى  5السجن المؤقت من 

  سنوات10

  ج. ع. ق 264/3المادة      

سنوات  10السجن المؤقت من 

  سنة20إلى 

 20سنوات إلى  10السجن المؤقت من   الوفاة دون قصد إحداثها

  ج.ع .ق  264/4المادة سنة  

  السجن المؤبد
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ومن الجدول المقارن یظهر لنا أن المشرع الجزائري قد شدد في عقوبات الضرب والجرح        

العمد الواقعة بین الزوجین أو الزوجین السابقین ،وهذا ردعاً لتزاید عدد  هذا النوع من الاعتداءات 

ضعف طرف ومحل التأدیب الذي قد یتحول عند أجل حمایة الزوجین خاصة المرأة كونها أ ومن،

التعسف في استعماله إلى إحدى هذه الجرائم ،ولكن في المقابل وحمایة للغایة الأسمى ،وهي الأسرة 

والإبقاء على تماسكها ،فقد جعل المشرع من الصفح فیها منهیا للمتابعة الجزائیة حسب الفقرة 

ج ،إذا لم یؤد الجرح أو الضرب العمد لمرض أو عجز .ع.مكرر ق 266من المادة ) 5(امسةالخ

یوما،مع التخفیف  15یوما،أو أدى إلى مرض أو عجز یجاوز  15كلي عن العمل لمدة تتجاوز 

في العقوبة في حالة الصفح في جریمة جرح أو ضرب مؤد إلى عاهة مستدیمة إلى السجن المؤقت 

أي إرجاع العقوبة .من نفس المادة السابقة6عشر سنوات حسب الفقرة) 10(لى خمس سنوات إ) 5(

  .1ج.ع.ق264/3في المادة.إلى ما كانت علیه بدون ظرف التشدید

بل إنه وحتى في حالة عدم توفر الصفح للقاضي أن یطبق ظروف التخفیف استخداما       

ن الفاعل لا یستفید من ظروف أبلكن المشرع تفطن لهذا الأمر حیث أضاف . لسلطته التقدیریة

التخفیف إذا كانت الضحیة حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجریمة بحضور الأبناء القصر أو 

تحت التهدید بالسلاح ،وإثبات هذه الظروف واجب وهذا رغبة من المشرع في حمایة هذه الفئات 

و مؤقتا فیكفي تحققه عند أالتي تتسم بالضعف والحاجة إلى الحمایة ،سواء كان ضعفها دائما 

 40المادة(سنة19كثبوت الحمل للزوجة وعدم بلوغ الأبناء القصر .ارتكاب الفعل المجرم

والأبناء هنا سواء كانوا أبناء للزوج أو الزوجة أو لكلیهما معا ،فیستثنى منهما غیر أبنائهما )ج.م.ق

  .كأبناء الأقارب

                                                           
مرجع  ، مكرر من قانون العقوبات الجزائري266جرائم الجرح أو الضرب العمدي بین الزوجین وفقا للمادة  قریمس نسیمة ، - 1

  .245،ص244سابق ،ص 
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حال حضور الأطفال مهما كانت درجة قرابتهم  وعلیه فقد كان الأولى بالمشرع أن یذكر      

بالزوجین أو عدمها،لأن المقصود هو حمایة الطفولة التي لا نمیز فیها بین الأطفال من الصلب أو 

أما منع استفادة الجاني من ظروف التخفیف حال استعماله للتهدید بالسلاح فیقصد .غیرهم 

،ولكن إذا 1ق والخناجر والسهام والسیوف وغیرهابالسلاح كل أداة قد تؤدي للقتل كالسكین والبناد

أدى الضرب أو الجرح إلى وفاة الزوجة فالعقوبة هي السجن المؤبد حتى وإن كان بدون قصد 

. إحداثها فیكفي تعمده فقط الضرب أو الجرح المفضي إلى الوفاة كي یحرم من ظروف التخفیف

فیه تختلف عنها في قانون العقوبات الجزائري، وبالرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي نجد أن العقوبة 

  .فهي تتمثل في القصاص عند حالة العمد

  .مسؤولیة الزوج المؤدب المدنیة عن تجاوز حدود تأدیب زوجته : المطلب الثــاني 

یتفق كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حول فكرة المسؤولیة المدنیة أو ما یطلق       

ان ،وبتعویض كل ضرر یتسبب به شخص لغیره ،فما هي المسؤولیة في كلیهما علیها شرعا بالضم

  وشروطها ؟

  .مفهوم المسؤولیة المدنیة في الفقه الإسلامي :  الفرع الأول

تعرف المسؤولیة المدنیة في الفقه الإسلامي بلفظ الضمان ،والتعویض أو جبر الضرر       

مان بوجه عام هو التزام بتعویض مالي عن الضرر والض. والكفالة،ولفظ الضمان أكثر استعمالا

تلف إن كان مثلیا أوالضمان هنا معناه إشغال الذمة بالالتزام بأداء مثل ما .الذي یقع على الغیر

وإذا ما تجاوز الزوج في تأدیبه لزوجته حدود التأدیب فأضر بها ،تقوم في . 2وقیمته إن كان قیمیا

ذا الضرر الناتج من فعل التأدیب ،فیصبح لها حق التعویض حقه المسؤولیة المدنیة بناء على ه

  :وقد عرف الفقهاء الضمان بقولهم.عن هذا الضرر

  .لى ذمة في المطالبةإیطلق الضمان على الكفالة ،ویعرفون الكفالة بأنها ضم ذمة  :الحنفیـــة

  .شغل ذمة أخرى بالحق:یطلق الضمان على الكفالة وهو عندهم  :المــالكیة
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  .هو التزام حق في ذمة الغیر : الشــافعیة

  .هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الدین :الحنــابلة

تتفق على مفهوم شغل ذمة الغیر بحق یلتزم بأدائه،وهذا التضمین یكون  ریفاتوهذه التع      

  .بالقصاص أو الدیة أو التعزیر

ضمان الشخص تعویض :مع للمسؤولیة المدنیة هوومما سبق یمكن الخروج بتعریف جا      

  1.الضرر الذي تسبب فیه للغیر

  :مفهوم المسؤولیة المدنیة في القانــون المدنـي الجزائري: ثــانیاً 

المسؤولیة المدنیة حسب الفقه القانوني ،هي جزاء الإضرار بالمصالح الخاصة ویتحمل       

المصالح،كما أن له الحق في النزول عن المسئول التعویض بناءا على طلب صاحب تلك 

،وحسب الفقه القانوني أیضا فإن المسؤولیة المدنیة تنقسم إلى نوعین 2ن یتصالح علیهأ وأ التعویض

،مسؤولیة مدنیة عقدیة ومسؤولیة مدنیة تقصیریة ،هته الأخیرة التي تنشأ عن الإخلال بالتزام فرضه 

وجود علاقة عقدیة بین المسئول عن هذا الضرر  القانون وذلك بتعویض الضرر الذي ینشأ دون

ومن التعریف فإن كل شخص یسبب ضررا لغیره یصیبه في نفسه أو ماله ملزم . وبین المضرور

من القانون المدني الجزائري تنص على 124والمادة . بالتعویض له لإزالة الضرر وتجنب العقاب

للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه،ویسبب ضررا (أن

ومن المادة فإن الشخص ملزم بالتعویض عن كل الأفعال التي تتسبب في الضرر ) بالتعویض

  .للغیر،سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة

والتي تحدد حالات التعسف في استعمال الحق الذي یحوله  مكرر124ثم تأتي المادة الجدیدة      

یشكل الاستعمال (مكررعلى124بمدلول المادة السابقة ،حیث تنص المادة یوجب التعویض أإلى خط

  .إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر- :لاسیما  في الحالات الآتیة أالتعسفي للحق خط
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  .إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر -

  1..)إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة -

وبتطبیق المادة السابقة فإن الزوج المؤدب لزوجته عند تجاوزه لحدود حق التأدیب قد یوقع       

الضرر بزوجته،فتنشأ بذلك علاقة سببیة بین الضرر والفعل الذي قام به فتتكون هنا عناصر 

الجزائري في المسؤولیة التقصیریة،فیلزم الزوج بالتعویض،وهنا یتفق الفقه الإسلامي والقانون المدني 

غیر أن الفقه الإسلامي یجعل الضرر أساس الضمان .تضمین الزوج لهذا الضرر،تعویضا للزوجة

دون إنكار الخطأ والعلاقة السببیة بینهما ،أما القانون المدني الجزائري فیجعل التعویض عن 

  .الضرر هو الأساس لقیام المسؤولیة المدنیة 

  .المدنیة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري شروط قیام المسؤولیة: الفرع الثاني 

  .وهي ثلاث ،التعدي ،الضرر والعلاقة بینهما  :شروط قیامها في الفقه الإسلامي : أولاً 

والمقصود من التعدي هو العمل الضار بدون حق أو جواز : وقوع التعدي بفعل التأدیب - )1

حق لا یوجب التعویض إعمالا لقاعدة  شرعي ،أما الضرر الناتج عن عمل مباح ،أو عن استعمال

إلا أن تعسف صاحب هذا الحق في استعماله وفي دراستنا هذه .2"الجواز الشرعي ینافي الضمان"

  .كأن یتعسف الزوج في تأدیب زوجته فیجاوز حدوده ،فیحدث ضررا على الزوجة

یرا فهو كاف فوجود الضرر مطلوب لإجازة المطالبة بالتعویض ،ولو كان یس: حضور الضرر - )2

للضمان ، والضرر هو عبارة عما یصیب المعتدى علیه من الأذى فیتلف له نفسا أو عضوا أو 

ویجب أن یكون الفاعل قد قصد حصول الضرر بالغیر أو قصد إهمالا أو .3مالا متقوما ومحترما

  .ومن تعریف الضرر نفهم أنه قد یكون نفسیا أدبیا أو مادیا. عدم التحرز اللازم
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حد أعضائها أو أیستوي الضرران في إجازة التعویض عندما یصیبان جسم الزوجة فیتلفان و      

  .جروح ببدنها أو اعتبارها المعنوي بكل ما یؤثر على نفسیتها كقذفها أو سبها 

وهي العلاقة السببیة بین الفعل الضار أو التعدي والضرر الناتج : وجود العلاقة السببیة  - )3

ما لحق الزوجة من ضرر مادي أو معنوي هو نتاج لفعل التأدیب الذي عنه ،فیجب أن یكون 

الفعل ،وعلیه تحقق إسناد الفعل الضار له،ولا بد من  ویقین ذلك مباشرته لهذا.مارسه الزوج علیها 

  . الارتباط بین الفعل الضار والضرر تماما كارتباط النتیجة بالسبب

  :قانون المدني الجزائري شروط قیام المسؤولیة المدنیة في ال: ثانیاً 

یجعل شراح القانون الجزائري قیام المسؤولیة المدنیة محققا عند قیام الضرر والذي یعتبر ركنا       

جوهریا فیها، على أن المقصود بالضرر هنا هو ما كان واقعا على جسم الإنسان،فیحدث التلف في 

راء الشتم والإهانة ،فأحكام المسؤولیة شكل جروح وآلام،أو ما یصیب اعتباره في سمعته وكرامته ج

خطأ ،وسبب خطأه أالتقصیریة من النظام العام،وهذه المسؤولیة جزاء عام یرتبه القانون على من 

  .ضررا لغیره،والجزاء یمثله التعویض

  :1وللمسؤولیة التقصیریة أركان ثلاث لقیامها هي 

الانحراف عن سلوك الرجل :یتفق الفقه والقضاء على تعریف الخطأ على أنه   :الخطــأ  - 1

وبمعنى آخر هو الإخلال بالتزام قانوني بعدم الإضرار بالغیر من .المعتاد مع إدراك الشخص لذلك 

شخص ممیز ،إذ یجب على الشخص أن یلتزم الحیطة والتبصر في سلوكه نحو غیره،حتى لا 

عتبر مخطئا واستوجب ألتزام ببذل عنایة ،فإذا انحرف عن السلوك الواجب یضر به،والالتزام هنا ا

وفي موضوع الحال على الزوج أن یلتزم الحیطة والحذر والیقظة والتبصر عندما یمارس .2مسؤولیته

حقه في تأدیب زوجته كي لا یضر بها ،وإلا كان عرضة للمسؤولیة التقصیریة الموجبة للتعویض 

  .ن للخطأ ركنان ،ركن مادي وهو فعل التعدي وآخر معنوي وهو الإدراك ومن هذا یكو . المدني
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ویكون بتعدي الشخص وتجاوزه في تصرفه الحدود الواجب علیه  ):التعدي(الركن المادي  - أ

فالأول . ن یتعمد الإضرار بهم أو یقصر في مراعاة حقوقهم أو یهمل فیهاأالتزامها حیال الآخرین،ب

،وفي كلتا الحالتین التعویض موجود سواء بسوء نیة حدث 1شبه جریمة مدنیةجریمة مدنیة والثانیة 

الضرر أو عن إهمال وتقصیر ،وهذا ینطبق على الأضرار الناتجة عن تأدیب الزوج لزوجته ،لأنه 

مشروط بسلامة العاقبة ولا یعتد به كسبب للإباحة ولكن یمكن أن یخفف على أساسه مقدار 

مطبق هنا هو المعیار الموضوعي ،أي یعتد بالنتیجة التي خلفها الفعل والمعیار ال. التعویض فقط

  .وتحمل تبعته ولیس المعیار الشخصي ،الذي یركز على الفاعل كرجل عادي

ویكون بالإدراك والتمییز ،وعلیه فلا مسؤولیة لغیر الممیز كالصبي : الركن المعنوي للخطأ -ب

سنة في القانون الجزائري 16صري ومن لم یبلغفي القانون الم -الذي عمره دون السبع سنوات

  2.والمجنون والمعتوه عتها تاما ومن في حكمهم،لأنهم لا یدركون أعمالهم -ج.م.ق 42/2المادة 

ومن فقد رشده لعارض أو غیبوبة ومرض،ومن في حكمهم لا یمكن أن ینسب إلیهم        

  .یها الإجماعالخطأ،لأنهم غیر مدركین لأعمالهم،وهذه المسألة منعقد عل

فیفترض في تأدیب الزوج لزوجته اكتمال أهلیته فلا یشوبها مانع أو عیب قانوني من  هومن     

تنص  ج.أ.ق 7عیوب الأهلیة،كي تثبت علیه المسؤولیة التقصیریة والتعویض عن الضرر،والمادة

خیص الزواج سنة،غیر أن للقاضي تر 19على اكتمال أهلیة الرجل والمرأة في الزواج باكتمال سن 

لهما للمصلحة أو الضرورة،عند تأكده من قدرتهما علیه،وهنا یكتسب القاصر أهلیة التقاضي فیما 

یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات،فإن أضر بالزوجة تأدیبا یتحمل مسؤولیته 

  .ویجبر على دفع التعویض المحكوم علیه به قضائیا.كاملة

و من یقوم أزواج العرفي غیر المسجل،والزوج قاصر فهنا الولي وفي غیر هذه الحالة كال     

مقامه یتحمل مسؤولیة جبر الضرر فالزوجة المتضررة من التأدیب تستحق التعویض عندما تتقدم 

ج التي تعفي غیر الممیز من المسؤولیة .م.ق125بشكواها إلى القضاء،طلبا له وهذا بنص المادة 
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زوجته العبرة بالضرر الواقع ولیس بحسن أو سوء نیة الزوج، فما و في تأدیب الزوج ل. التقصیریة

إن یتحقق الضرر المادي بفعل الضرب أو المعنوي كالاعتداء على الشرف والسمعة ،تجب معه 

یشمل التعویض عن (ج  بقولها.م.ق 182المسؤولیة ،وهو ما أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة 

ج .أ.ق  10/ 53وكذلك بنص المادة). ة او الشرف أو السمعةالضرر المعنوي كل مساس بالحری

التي عددت حالات جواز طلب الزوجة للتطلیق من القاضي،ففي فقرتها العاشرة ذكرت حالة وجود 

الضرر المعتبر شرعاً،ومن هنا فإن تأدیب الزوجة یعتبر من صور تطبیق نظریة التعسف في 

أدیب ولحق الزوجة جراء ذلك الضرر ،مادیاً كان أم استعمال الحق ،كلما تجاوز الزوج حدود الت

  1.معنویاً 

وهو عبارة عن الأذى الذي یصیب الإنسان في حق من حقوقه،أو في مصلحة : الضــرر - 2

وهو شرط أساسي .مشروعة له،سواء بجسمه أو عاطفته أو ماله،أو حریته،أو شرفه أو غیر ذلك 

  2.مكان المطالبة بالتعویض،وله نوعان مادي ومعنويلقیام المسؤولیة التقصیریة،وضروري إثباته لإ

وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قیمة مالیة ،ویشترط في الضرر أن : الضرر المــادي  - أ

  :یكون محققا فلا یكفي أن یكون محتملا،بل یجب أن یتحقق فیه شرطان هما 

  : الإخلال بحق مالي للمضرور أو مصلحة مالیة/ الشرط الأول - 

الضرر المادي هو الخسارة المالیة الناتجة في حق أو مصلحة ،سواء كان الحق مالیا أو       

غیر مالي ،ومثال الحق المالي كحق الملكیة والدائنیة أو حق المؤلف،ومثال الضرر المادي الناتج 

عن المساس بحق غیر مالي ،المساس بسلامة الجسم ،إذا نتج عنه خسارة مالیة بسبب العجز عن 

وهو ما ینطبق على التأدیب التعسفي للزوجة فضربها المبرح الذي . 3لكسب ومصاریف العلاجا

فالمسؤولیة الجنائیة هنا .ینهي حیاتها،أو یسبب لها عاهة أو فقدان عضو أو تعطل وظیفة ومثله
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ج بأن من الحق ضررا .م.ق 124تتبعها المسؤولیة المدنیة بالتعویض،وهو ما قالت به المادة 

  1.عوضه بالغیر

فلكي یتوافر ركن الضرر لابد أن یكون قد وقع  :أن یكون الضرر محقق الوقوع/ الشرط الثاني- 

نه مؤكد الوقوع في المستقبل ،أي سبب الضرر قد تحقق ،ولكن آثاره كلها أو بعضها أفعلاً،أو 

وقوعه مستقبلا، تراخت إلى المستقبل ،ولا یعتد بالضرر الاحتمالي الذي لم یقع ولا یوجد ما یؤكد 

فالزوجة التي تضررت من الضرب المبرح الناتج عن . 2وبالتالي لا تقوم علیه المسؤولیة المدنیة

التعسف في استعمال حق التأدیب علیها من زوجها قد تحقق الضرر لدیها في هذه الحالة ،قد وقع 

مما یحدث لها إصابة أو أنه مؤكد الوقوع مستقبلا، ومثاله ضرب الزوجة على عینیها أو إحداهما 

بلیغة یمكن أن تتطور مع الوقت لتتحول إلى عاهة مستدیمة وهي فقد البصر ،خاصة عند تأكد 

ذلك بتقریر الطبیب وشهادته ،فهنا تقوم المسؤولیة الجنائیة والمدنیة فیعاقب الزوج ویدفع التعویض 

  .عن الضرر

عاطفته،أو حریته ،أو كرامته  وهو الأذى الذي یصیب الإنسان في: الضــرر المعنــوي  -ب

  3.وشرفه،أو في أي معنى من المعاني التي یحرص الناس علیها ،ویكون بالقذف والسب مثلا

كما یمكن أن یجتمع الضرر المعنوي مع المادي ،فما یصیب الشخص نتیجة الاعتداء على      

ج،ونقص في القدرة جسمه وما ینجم عن ذلك من جروح وتلف وآلام وما یترتب علیه من نفقات علا

على الكسب ،فیكون هذا ضررا مادیا وفي ذات الوقت ضررا أدبیا یتمثل في الآلام أو التشویه الذي 

  .تتركه الإصابة جراء الضرب أو الجرح

وقد یكون ضررا أدبیا نتیجة الاعتداء على الشرف والسمعة بالسب أو القذف وهتك العرض      

  .واعتباره بین الناسفیؤذیه في شرفه ویحط من كرامته 
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أو ضررا أدبیا یصیب العاطفة والشعور والحنان ،كانتزاع طفل من أحضان أمه أو الاعتداء      

  .على الأم أو الأب أو الأطفال أو الزوج أو الزوجة وهي تقدم الحزن والغم والأسى

حام منزل أو أو ضررا أدبیا نتیجة الاعتداء على حق ثابت له ،كانتهاك حرمة الملكیة كاقت    

  .حانوت مملوك للغیر رغم معارضة مالكه،یحز في نفسه

،ولقد 1ویشترط أن یكون أیضا الضر الأدبي محققا كالمادي ،فلا تعویض عن الاحتمالي منه      

ج .م.مكرر ق182    أشار المشرع الجزائري صراحة إلى هذا النوع من الضرر المعنوي في المادة

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة (بقولها 2005المستحدثة في تعدیله عام 

إذا یجوز التعویض على أساسها وللقضاء أن یعتمدها لتحدید نوع الضرر )أو الشرف أو السمعة

،وهو ما ینطبق على الزوجة المتضررة من تأدیب زوجها لها بالقذف والسب 2الواجب التعویض عنه

  .والشتم

  :لسببیة بین الخطأ والضررالعلاقة أو الرابطة ا - 3

السبب  وهي العلاقة المباشرة بین الخطأ والضرر ،وتنعدم المسؤولیة إذا لم یكن الخطأ هو    

المباشر في حدوث الضرر،ورابطة السببیة شرط أساسي لقیام المسؤولیة ،إلا أنها كثیرا ما یصعب 

د تنعدم لقیام سبب أجنبي حدث ویدق تقدیرها بسبب تعدد الظروف والأحوال وتداخلها،كما أنها ق

بعد حصول الخطأ،لم یتدخل فیه المدعى علیه،لكنه هو السبب في إحداث الضرر،فتنتفي مسؤولیة 

  .3المدعى علیه كلها أو بعضها ،ومثالها القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

قد نتج بسبب وفي موضوع دراستنا فإن العلاقة السببیة أن یكون الضرر الذي وقع للزوجة       

الخطأ المقترف من قبل الزوج أثناء استخدامه حقه في تأدیبها،وعلیه فإن الزوج المتعسف في 

الحق وسبب هذا ضررا للزوجة،یترتب علیه التزام بجبر الضرر وتعویضها عما  ااستعماله لهذ

ج،دون إغفال للتعویض عن الضرر المعنوي الذي نصت .م.ق124لحقها من ضرر بحسب المادة
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ویحدد التعویض على مقدار 2005ج،المستحدثة بموجب التعدیل سنة.م.مكرر ق 182لیه المادة ع

الضرر المباشر الذي أنتجه الخطأ،سواء كان حالا أو مستقبلا مادام الضرر محققا،ویشتمل تقدیر 

التعویض عن الضرر عنصرین هما الخسارة التي أصابت المضرور والكسب الذي فاته استنادا 

ج،ومنه فالزوج ملزم بتعویض الضرر المادي أو المعنوي لما لحق الزوجة .م.ق 182دةلنص الما

  1.من ضرر

  . أحكـام التعویض في الشریعـة الإسلامیـة والقانـون الوضعي: الفـرع الثـالـث 

أوجبت الشریعة الإسلامیة رفع الضرر،فقد جاء في : أحكام الضمــان في الشریعة الإسلامیة  :أولاً 

الضرر یزال،وعلیه فلیس للمضرور أن یقابل الضرر الذي لحقه بضرر : لفقهاء الكلیة قولهمقواعد ا

بل علیه أن یطلب إزالة الضرر الذي لحقه من الحاكم والحاكم یعوضه الضرر الذي ، مثله للانتقام 

فالضمان بوجه عام یوجب إعطاء مثل الشيء المتلف إن كان مثلیا .لحقه ظلما وبغیر وجه حق

  .ه إن كان قیمیا،أو من المثلیات التي یتعذر إیجاد مثلهاوقیمت

هذا والقیمة تعتبر یوم التلف بلا خلاف إلا في حالة الغصب،فالحنفیة یرون النظر في القیمة      

إلى یوم غصبه أو یكون التعویض من مالي الجاني نفسه،لا في مال قبیلته أو عاقلته اللهم إلا في 

ي الإسلام قد یكون في غیر النقود كما في إعطاء المثل،أو إزالة الضرر جنایات الدماء،فالضمان ف

عینا،أو جبر المتلف وإعادته صحیحا كما كان متى أمكن ذلك، كإعادة بناء الحائط المهدم بغیر 

وجه حق ، والضمان في الإتلاف التام واضح أما إن كان جزئیا كإفساد الشيء أو نقصانه، فإذا 

فعلى المعتدي دفع قیمته بلا خلاف وإن كان فاحشا یذهب منفعته المقصودة كان الإتلاف بسیطا، 

كقطع ید الدابة فقد ذهب الإمام مــالك إلى إعطاء المضرور الخیار في أخذ قیمة النقصان ،أو أن 

یعطي الجاني الشيء المتلف ویغرمه قیمته كاملة،أما أبو حنیفة والشافعي فإنهما قالا في الإتلاف 

  .یس لصاحب الشيء غیر قیمة النقص بدون غصب ل

                                                           
مرجع سابق، ص  ، المسؤولیة المدنیة والجزائیة للزوج المتعسف في استعمال حق التأدیب ، سعاد یحیاوي ،سمیرة براوي  - 1
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  1.هذا وطریقة الضمان في الفقه الإسلامي قسمان عن النفس والأطراف وعن المال 

بدل ما دون النفس من الأطراف وسمي أرشا (یشمل الدیة والأرش: عوض عن النفـس والأطراف•

أهدرت وهي مائة من ، فالدیة بدل عن النفس التي )القاضي(وحكومة العدل) لأنه من أسباب النزاع

الإبل فإن لم توجد فإنه یصار إلى الضمان النقدي ویقدر فیما مضى بألف دینار من الذهب أو 

ى لبعشرة آلاف درهم من الفضة عند الحنفیة،أو باثني عشر ألف درهم عند المالكیة والشافعیة وع

 -هو مذهب الحنفیةو –وأما الفقه الإسلامي في حكومة العدل . ذلك فالتعویض النقدي استثنائي

إذا كانت ضعیفة أو (یترك تقدیر العوض للقاضي وغالبا ما یكون ذلك في التعویض عن الأطراف 

  :بمقابل یقتسم الحسم إلى أربع فئات) شلاء

  .العضو الذي لا یوجد منه ثان في الجسم كالعقل واللسان فیه دیة كاملة :الفئة الأولى- 

حدهما نصفها أ،وفي  نه اثنان في الجسم فهما معاً دیة كاملةالعضو الذي یوجد م: الفئة الثانیة - 

  .كالیدین

العضو الذي یوجد منه أربع في الجسم ،فكلها معاً دیة كاملة والواحدة منها ربع  :الفئة الثالثة - 

  .الدیة

العضو الذي یوجد منه عشر في الجسم فهي كلها دیة كاملة ،وفي إحداها عشر  :الفئة الرابعة- 

  . ابع دیة كالأص

التعویض عن الضرر الذي یقع على الأموال بسبب الغصب أو إتلاف أو  :العوض عن المــال • 

  .سرقة أو غیرها ، یختلف باختلاف العین من حیث هلاكها أو نقصها

  : أحكام التعویض في المسؤولیة التقصیریة في القانون الوضعي: ثانیاً 

التعویض في القانون هو جبر الضرر الذي یلحق المصاب ،ویكون عینیا أو نقدیا،والتعویض      

تقدیر الضرر المباشر لا أزید ولا أنقص،سواء أكان الضرر مادیا أو أدبیا ،كما یقول رجال بیقدر 

القانون ،والضرر یشمل الخسارة التي لحقت المصاب والكسب الذي ضاع علیه ولیس للمسئول 
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بحسن نیته ،أو عدم توقعه لحدوث الضرر،ولا حرج أن  تعتبر الظروف الملابسة إن أمكن ، التذرع 

وعند تعیین الالتزام بالتعویض لابد من استبعاد كل الأسباب التي أدت إلى الضرر ماعدا الخطأ 

م لأن أساس المسؤولیة الخطأ،وعند تعدد الفاعلین فإنهم یقتسمون تضامنا المسؤولیة ،ما ثبت اتفاقه

على الإضرار ،حتى وإن اختلفت أفعالهم ،لكنها ساهمت مجتمعة في إحداث الضرر الموجب 

  1.للتعویض

ومما سبق نستنتج بأن التعویض أو الضمان في الفقه الإسلامي ،عندما یكون الضرر قد      

 أصاب النفس أو أعضائها ،فإن التعویض یكون بمقابل لاستحالة التعویض العیني فیها،وأما إذا

كان الضرر بالغصب فالتعویض بالرد عینا ،أما عند الإتلاف فبالمقابل ،مثلا أو ما یعادل 

وبما أن الضرر الموجب .القیمة،أما التعویض في القانون الوضعي فقد جعل نقدیا في كل الأحوال

للتعویض في التأدیب على الزوجة من التعسف ،قد یقع على جسمها أو كرامتها وشرفها أو 

  .ا المادیة ،فهنا عموما یكون التعویض بحسب الضرر وتقدیر القاضي لهممتلكاته

  .وفیما یلي أحكام التعویض عن الضرر الجسدي ثم المعنوي للزوجة المتعسف في تأدیبها

  :التعویض عن الضرر الجسدي - 1

جنائیا كل مصاب یلحق بالجسد والنفس یستلزم تعویضا مالیا سواء كان عمدا أو خطئا ،وفي      

الغالب یحكم القاضي الجنائي بالعقوبة بالإضافة إلى التعویض المدني عند طلبه من الزوجة 

الضحیة،أو قد یقدم طلب التعویض مستقلا إلى القاضي المدني من الزوجة المتضررة،مع مراعاة 

  .،أي لا یصدر حكم المدني إلا بعد البت في الدعوى الجنائیة"الجنائي یقید المدني"مبدأ 

د تتنازل الزوجة عن الدعوى فیسقط هنا حق التعویض بسبب الصفح ،كما نصت المادة وق     

في فقرتها الثامنة ،وهذا بسبب خوف الزوجة  2015عام15/19مكرر المستحدثة بتعدیل قانون266

على أولادها وضیاعهم بتشتت الأسرة وكل ما یقع على الزوجة من أفعال كالضرب المبرح والقذف 

  .نطاق العقوبات الجنائیة ،من مخالفة وجنحة وجنایة والسب یدخل في 
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أما ما ینتج عنها من أضرار مادیة ومعنویة اعتباریة ،فتدخل ضمن إطار التعویض المدني     

كنفقات العلاج الطبي والنفسي أو التعویض عن العاهة المستدیمة كالإعاقة والعمى ، والقاضي هنا 

  1.التعویض المستحق للزوجة له السلطة التقدیریة ، في تقدیر مدى

نه یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لكل أمن المقرر قانونا (ومن أحكام المحكمة العلیا ،حكمها     

ومتى تبین من . ضرر معتبر شرعا،كما أن تقدیر الضرر یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع

عرضت له من طرف الزوج،فإن قضیة الحال أن الزوجة متضررة من عدم الإنفاق والضرب الذي ت

قضاة الموضوع بقضائهم بتطلیق الزوجة لثبوت تضررها فإن تقدیرهم كان سلیما،وطبقوا صحیح 

  2).القانون ،ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن

وهو ضرر یصیب الزوجة المؤدبة في سمعتها وكرامتها  :التعویض عن الضرر المعنوي  - 2

وشرفها فیلحق التعسف في التأدیب الإهانة  بها بفعل القذف والسب والشتم من الزوج أین لا یحسن 

استعمال الموعظة في التأدیب ،أو یتجاوز حدودها الشرعیة والقانونیة،أو بتأثیر الضرب على 

عیبة لأنوثتها كالعقم مثلاً وفقد السمع أو البصر كلیا أو الزوجة بتشوه وجهها أو تصیبها عاهة م

جزئیا ،أو الشلل لكل الجسم أو بعضه،فهذا الضرر المادي لا شك سوف یخلف ضرراً معنویا 

ونفسیا لیس بالهین على الزوجة یسبب لها الحزن والكآبة والآلام ،وربما یدفعها لإنهاء حیاتها 

نوي من إتلاف الزوج لبعض ممتلكاتها القیمة عندها كالحلي كما قد ینتج الضرر المع. بالانتحار

  .والملابس والأثاث ،وهذا یضر بالزوجة معنویا ونفسیا طبعا

كل (بقوله 53/10وكل هذه الأضرار وتنوعها قد صاغها المشرع الجزائري في نص المادة      

لذي قد یطال وهو تعبیر ذكي شامل لكل صور الضرر المعنوي والمادي ا)ضرر معتبر شرعا

ج الخاصة بالضرر المعنوي .م.ق128الزوجة جراء تعسف زوجها في تأدیبها ،إلى جانب المادة

  .حصرا
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وهذا ما هو معمول به في القضاء واجتهادات المحكمة العلیا،فهي تساند وتقر في كثیر من     

  ".ر یزالكل ضر "أحكامها بالتعویض عن الضرر المعنوي،ما یوافق فلسفة التشریع الإسلامي 

ن متى ما أثبت الضرر المعنوي بالطرق القانونیة وحسب قواعد الإثبات "لا ضرر ولا ضرار"و

  .العامة

ومن هذه الأحكام الحكم بالتعویض بسبب تضرر الزوجة الناتج عن وشایة كاذبة ،حیث     

تزعزع قد تضررت أدبیا ومادیا فقد ،أضاف الحكم أن الطاعنة باعتبارها كزوجة وكأم ربة بیت 

مركزها الاجتماعي ،وخدشت في عفتها وكرامتها من جراء متابعتها بالزنا،التي انتهت إلى صدور 

حكم أمر بانتفاء وجه الدعوى لصالحها لعدم كفایة الأدلة،ولذا فإن قضاة المجلس عندما قضوا 

  1.لصالحها بالتعویض عن الوشایة الكاذبة ،قد برروا حكمهم ویتعین رفض الطعن

هذا نستنتج بأن القضاء یأخذ بمبدأ التعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة ویقر  ومن     

  .به،وهذا تطبیقا للنصوص القانونیة التشریعیة السالفة الذكر

  .التطلیق كأثر للتعسف في استخدام حق التأدیب من الزوج : الفرع الرابع 

لتطلیق من القضاء بسبب إخلال إن للزوجة التي تتعرض للعنف البدني والنفسي أن تطلب ا    

الزوج في استعمال حقه الذي منحته إیاه الشریعة الغراء والقانون وهو حق التأدیب عند نشوز 

الزوجة،فیتعسف فیه ویتجاوز حدوده وضوابطه في أي وسیلة من وسائله التي شرعت له،من وعظ 

 .أو هجر أو ضرب

من قانون الأسرة  53قانون ممثلا في المادة ویأخذ التطلیق مشروعیته القانونیة من نص ال     

الجزائري التي ذكرت الأسباب التي یجوز على أساسها للزوجة أن تطلب التطلیق ،حیث جعل 

المشرع هذه المادة حمایة للمرأة من ظلم زوجها ،أو إساءة عشرتها ،فأقر لها بحق اللجوء إلى 

تأسس طلبها على واحدة منها ،وقد یبدو حالات لها أن ) 10(القضاء للتفریق،لكن حصر لها عشرة

هذا العد والحصر مضیقا لأسباب طلب التطلیق ،لكنه في الحقیقة مفتوح یشمل كل الاحتمالات 

                                                           
  .443،ص442مرجع سابق ، ص ،  ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائريالیزید عیسات ،  - 1
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والتي .والطوارئ،خاصة في الفقرة الأخیرة من المادة التي تنص على حالة الضرر المعتبر شرعا

للزوجة المتضررة أن تطلب التطلیق وعلى هذا الأساس فإنه یجوز . سوف نأتي على ذكرها لاحقا

بسبب الضرر المعتبر شرعا، الذي أصابها جراء تعسف زوجها في ممارسة حقه في التأدیب 

  .علیها، وأیضا حالة الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر

  :طلب التطلیق بسبب الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر : أولاً 

عند نشوز الزوجة قد یلجأ الزوج إلى الوعظ لتأدیبها ،فإن لم یفلح سار إلى طریق الهجر في      

المضجع،ولكنه قد یتعسف في هذا الهجر كأن یتجه قصده إلى نیة الإضرار بزوجته وهذا بإطالة 

مدته والاستمرار في هجرها مدة طویلة لا تطیقها الزوجة،تفوق الأربعة أشهر متواصلة غیر 

،مما یجعل الزوجة تفكر في رفع دعوى قضائیة ضد زوجها ،طالبة من القضاء الحكم لها منقطعة

منها والتي جاء ) 3(ج،وبالتحدید الفقرة الثالثة .أ.ق 53بالتطلیق ،ومؤسسة طلبها على نص المادة 

وهنا على الزوجة یقع عبئ إثبات ذلك الهجر )الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر- 3(   فیها 

بكل طرق الإثبات ،أما إذا كان الهجر لسبب مشروع كسفر الزوج للعمل أو لمانع قاهر ومدته و 

  . التطلیقبكالمرض ،فلا یستجیب القضاء لطلبها 

  :ویشترط في الهجر في المضجع ثلاث شروط كي یقبل كمبرر قانوني لطلب التطلیق هي     

  .هجر الزوج لزوجته مع المبیت معها في فراش الزوجیة وعدم جماعها - 1

ن لا تكون الزوجة أالهجر یكون عمدیا ومقصودا لذاته،ولیس له ما یبرره شرعا أو قانونا ك - 2

وهو ما یسمى بالهجر غیر المشروع الذي یتجاوز حدود الحق .ناشزا فیحتج الزوج بالهجر للتأدیب

  .فیه

  .الأربعة أشهر متتالیة ،وألا یقع أي اتصال بینهما خلاله أن یتجاوز الهجر - 3

  1.وتبقى للقاضي سلطة التقدیر في مدى ثبوت الضرر الموجب للتطلیق،على أساس الهجر

                                                           
شهادة الماستر قورادش فاطمة الزهراء ، أسباب التطلیق وإشكالات إثبات الضرر في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل  - 1

  .71،ص 2015/2016في الحقوق نتخصص أحوال شخصیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،الجزائر،
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  : اً ـــــالتطلیق للضرر المعتبر شرع: ثانیاً 

یؤذیها نه لا یجوز أن یسئ الزوج إلى زوجته في المعاملة ،ولا أن أوقد أجمع العلماء على      

البقرة )ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف:(بالقول ،وهذه مبادئ قررها الإسلام فقد قال االله عز وجل 

  . 19النساء )وعاشروهن بالمعروف(،وقوله كذلك226

ولكن مع ذلك جعل الإسلام للزوج الحق في تأدیب زوجته إذا لم تطعه في ما یجب علیها     

التأدیب حده على نحو یسيء للزوجة ویؤذیها في المعاشرة طاعته شرعا،ولكن إذا تجاوز هذا 

فإن .ن یضربها ضربا مبرحا أو یشتمها أو یحملها على فعل غیر مباح شرعاأبالقول أو بالفعل ،ك

  .للزوجة هنا حق طلب التفریق لرفع هذا الأذى والضرر عنها

یة والظاهریة وروایة للحنابلة وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي نجد أن الحنفیة والجعفریة والشافع    

،أن المرأة لیس لها حق طلب التطلیق في هذه الحالة ،بل على القاضي أن یأمر الزوج بحسن 

العشرة والمعاملة ،وإلا عاقبه معزراً إیاه،بینما یرى المالكیة أن الزوج إذا تعدى على زوجته بالضرب 

أثبتت تعدیه ،لتطلب تأدیبه وزجره بالوعظ ونحوه أو ضارها بالهجر أو الشتم رفعت أمرها للقاضي و 

ن أرادت التفرقة عین القاضي حكمین من أهلهما ،للإصلاح إ وإلا أمرها القاضي بهجره وإلا ضربه،و 

بینهما فإن عجزا ،یجوز طلاق الزوجة نظیر مال تدفعه لزوجها في رأي للمالكیة،وبدون مال في 

  . رأي لآخرین منهم أیضاً 

ج السابقة الذكر،عند تضرر .أ.ق 53الجزائري فهو واضح في نص المادة  أما موقف القانون    

في المادة جاءت عامة )كل ضرر معتبر شرعا(الزوجة لها اللجوء للقضاء للتطلیق،لأن عبارة 

وشاملة وبالتالي فالقاضي في سلطته التقدیریة هنا لا یخضع لرقابة المحكمة العلیا ، وحسن ما فعل 

وتحمله كما یختلف بحسب الزمان والمكان أي أن .ف بین النساء في اعتبارهالمشرع ،فالضرر یختل

المشرع أعتمد معیارا شخصیا في تحدید الضرر اللاحق بالزوجة ،جراء تصرفات زوجها أما إثبات 

  1.الضرر فیكون للزوجة بكل الوسائل القانونیة الممكنة

                                                           
بوعافیة حیاة، التعویض بسبب التطلیق بین التشریع والتطبیقات القضائیة، مذكرة ماستر ،میدان الحقوق والعلوم  - 1

  .32،ص31، ص  2019السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة ،الجزائر،
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شرعا قد نشأ من تعسف الزوج في  وقد یكون هذا الطلب للتطلیق على أساس الضرر المعتبر    

تأدیب زوجته وبأي وسیلة فیه كالسب والشتم والقذف في حال التعسف في وسیلة الوعظ أو الضرب 

  . والجرح المبرح لوسیلة الضرب

ومتى ما ثبت تحقق هذا الضرر المعتبر شرعا، وبعد تدخل السلطة التقدیریة للقاضي یحكم     

وأحكام التعویض تعتبر .د طلبها ذلك جراء ما أصابها من ضرر للزوجة بالتطلیق وبالتعویض عن

ومن أمثلة الأحكام  ابتدائیة قابلة لكل طرق الطعن العادیة وغیر العادیة لأنها تتعلق بجوانب مادیة

إن ضرب الزوجةالمبرح (بالتطلیق المطعون فیها لدى المحكمة العلیا ،ما جاء في قرار صادر عنها 

  1).معتبرة شرعا التي تستوجب التطلیق دون اشتراط صدور حكم جزائي یعتبر من الأضرار ال

  

  

 

                                                           
  .194مرجع سابق ، ص ،  التعسف في استعمال حق التأدیب كمظهر من مظاهر العنف ضد الزوجة نوسي علي ،س - 1
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 خـــاتمة
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  :ةــاتمــــــــخال

یعتبر تأدیب الزوجة الناشز من طرف زوجها من الحقوق التي أقرتها الشریعة         

الإسلامیة،ووافقها في ذلك المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات العربیة المقارنة، غیر أن 

من  222ذلك كان ضمنیاً ولیس صراحة،یستشف ویفهم من نصوص المواد القانونیة،كالمادة 

من قانون العقوبات الجزائري التي یعتبر فیها التأدیب من 39دني الجزائري أو المادة القانون الم

ضمن الأفعال المبررة التي یأذن بها القانون، كما أن الشریعة الغراء قد عالجت هذا الحق وفصلت 

فیه،وأحاطت بكل جوانبه، كالتدقیق في وسائله وأحكامها من هجر ووعظ وضرب، بینما ترك 

بالمقابل نص على آثار . ك للشریعة وبالإحالة إلى أحكامها كلما تعلق الأمر بهذا الحقالمشرع ذل

التعسف في استعماله من طرف الزوج،وعلى ما یترتب علیه من مسؤولیة تقصیریة تضعه أمام 

مكرر  266المسائلة الجزائیة والمدنیة معاً، فجاءت نصوص المواد القانونیة تشیر لذلك،كالمادة 

والتي أحاط فیها المشرع الزوجة التي تقع ضحیة .من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر266و

للتعسف في استعمال حق التأدیب علیها من زوجها، بحمایة تشمل كل ضرر قد ینالها،مادیا 

یصیب الجسد كان أو معنویا ینال من اعتبارها وكرامتها،وهذا ما نجده أیضاً في أحكام الشریعة 

التي كانت طبعا،السباقة لذلك، بقواعدها الفقهیة وأحكام وآراء مذاهبها، فالضرر والفقه الإسلامي 

لذلك فعند تعسف الزوج في تأدیب زوجته و یلحقها الضرر جراءه،فلها .یزال ولا ضرر ولا ضرار

ولكن هذا یكون دون تضییق . الحق في الضمان والتعویض كما یعزر ویعاقب الزوج على ذلك

الزوج الذي یمارسه ضمن الأحكام والضوابط التي شرعت من المولى عز لممارسة هذا الحق،ف

وجل،وفصلت في فقه الشریعة الإسلامیة ومذاهبها، لا یكون عرضة للمسائلة، لأنها أحكام وشروط 

تضمن الوصول للغایة .موضوعة بعنایة وحرص من لدن حكیم علیم وعلماء أجلاء فقهاء في الدین

صلاح والتقویم والتهذیب،التي تقود بدورها إلى الهدف الأسمى من ممارسة هذا الحق،وهي الإ

فحمایة الزوجة هو حمایة للأسرة وأفرادها، وهذا هو .والأجل،وهو صلاح الأسرة والمجتمع ككل
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حرصا على حمایة الزوجة .أیضا مرام المشرع الجزائري كغیره من نظرائه في الدول العربیة الأخرى

ه،خاصة مع ما یشهده القضاء الیوم من سیل القضایا الجارف التي من بطش زوجها المقتدر وتعسف

بحجة التأدیب .تدور كلها حول العنف الزوجي،والذي تكون في أغلبها الزوجة هي الضحیة فیه

  .وتحت غطاء ممارسة حق شرعي وقانوني للزوج

یة وتسلیط وهنا نجد التوافق بین الشریعة والقانون حول الهدف من هذا الحق وهو الحما      

وتقدیم الضمان والتعویض لها عن الضرر الذي .العقوبة على الزوج المتعسف في تأدیبه لزوجته

  . یلحقها بسببه

كما نجد الشریعة كانت السباقة في نصها وإثباتها لهذا الحق للزوج صراحة وبصفة مباشرة،       

لیاً بالنص والكتابة،لكن ذلك لا بینما كان المشرع الجزائري متحفظا في ذلك فلم یصرح به واضحا ج

یفهم منه الاعتراض أو الإنكار،لأن في مواده القانونیة ونصوصه التشریعیة ما یشیر إلى اعترافه 

بهذا الحق للزوج،لذلك یمكننا القول بأنه كان أكثر جرأة في نصه لما یحمي الزوجة المتضررة من 

ولعل مرد ذلك . راحة وبنص القانونتعسف زوجها في تأدیبها،منه في اعترافه بهذا الحق ص

لأسباب عدة منها التوجه العلماني للمشرع الجزائري،مناصرة لحركات تنادي یتحرر المرأة والمساواة 

بینها وبین الرجل،وضغوطات أخرى كالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي تنادي بحریة المرأة 

  .وحمایتها

  :زها كالآتيومن هذه الدراسة یمكن الخروج بنتائج نوج

  .التأدیب حق للزوج تعترف به الشریعة الإسلامیة صراحة والمشرع في نصوصه القانونیة ضمنا-

الشریعة قد تضمنت وسائل ممارسة هذا الحق وطرقه وقد أقرها المشرع بإحالته إلى أحكامها كلما -

وتمارس بالترتیب تعلق الأمر بهذا الحق،وهذه الوسائل هي الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غیر المبرح،

  .كلما دعت الضرورة،ولكل منها شروط وضوابط یجب احترامها
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یقع الزوج في التعسف في استعمال حق التأدیب كلما خالف شروط وضوابط وسائله،وتجاوز في -

ممارستها ما أذن له به من الشرع والقانون،ویخرجه من دائرة الأفعال المباحة إلى الأفعال المجرمة 

یعرضه للمسائلة الجنائیة والمدنیة بسبب ما یلحق الزوجة من ضرر مادي ومعنوي غیر المشروعة،

  .جراء هذا التعسف، فیستحق الزوج العقاب وتستحق هي الجبر والضمان والتعویض عن الضرر

تدخل المشرع الجزائري لحمایة الزوجة من جور زوجها وتعسفه في استعمال حقه في تأدیبها كان -

أنواع الضرر الذي یصیبها،سواء كان مادیا أو معنویا،وسواء كان في  بنصوص عامة تشمل كل

إطار ممارسة حق التأدیب أو خارجه،حتى أنه شمل فیها ما یصیب الزوج كذلك من ضرر في 

المعدل لقانون  19-15إطار ما یسمى بالعنف الزوجي، وما یمثل هذا التدخل هو القانون رقم 

حرصا منه للتصدي لظاهرة العنف . 1مكرر266رر و مك266العقوبات الجزائري، بمادتیه 

  .الزوجي المتزایدة

لكن یؤخذ على المشرع الجزائري عدم نصه صراحة على هذا الحق رغم أنه یعترف به      

ضمنا،ولعل ذلك یرجع إلى التخوف من التعسف في استعماله والتحجج به وإطلاق العنان للزوج 

في ممارسته عند الضرورة أو عدمها،ورغم ذلك فإن هذا لا یمنع من تخصیص نصوص قانونیة له 

كما هو الحال في الشریعة والفقه الإسلامي،فترفع اللبس عنه وتفصل بین ما یعد  تعالجه وتنظمه

  .تأدیبا مبررا وبین ما یدرج ضمن الأفعال المجرمة المعاقب علیها

  :وعلى هذا فإننا نقترح الآتي

 2005فبرایر  27المؤرخ في 02-05ج الملغاة بالأمر رقم .أ.ق 39إعادة النص على المادة _ 

تنص على طاعة الزوجة لزوجها ومراعاته باعتباره رئیسا للعائلة،لأنها تدعم حق  ،والتي كانت

القوامة للرجل وتقلل من فرص نشوز الزوجة ،وبالتالي اللجوء إلى تأدیبها وما قد یسفر عنه من 

  .تعسف
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 إضافة حق تأدیب الزوجة كأحد الأفعال المبررة التي یأذن بها القانون ولا تجرم إلى نص المادة_ 

  .ق ع ج ،مع اشتراط احترامه لضوابط وشروط التأدیب المقررة له شرعا وقانونا 39

 2015دیسمبر  30المؤرخ في  19-15ج من القانون رقم .ع.ق 1مكرر فقرة 266تعدیل المادة _

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والتي تجرم الضرب الخفیف والذي لا یؤدي إلى اي مرض أو 

یوماً ،لأن في ذلك تشدید مبالغ فیه ،بعقوبة الحبس من سنة إلى  15ق عجز عن العمل یفو 

وبنفس العقوبة لفعل التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي  1مكرر266سنوات ،وكذلك نص المادة 3

لأن هذا التشدید قد یساهم في تفكك الأسرة ، ویتعارض مع إباحة الشرع لهذا الحق ،وربما .المتكرر

  .عقوبة الغرامة المالیة هنا عوض الحبس ثم اللجوء إلیه عند التكرار فقطكان من الأفضل سن 

ج ،التي  تبیح الإیذاء .ع.ق 269وكان على المشرع من باب أولى أن یسقط نفس المادة      

  .الخفیف عند تأدیب الأولاد، على حق تأدیب الزوجة فكلاهما تأدیب أسري

ا الحق ، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ضرورة نشر الوعي الدیني والقانوني حول هذ_

لفهم هذا الحق واستعماله استعمالاً .،والمناهج الدراسیة ومراكز ومنابر التوجیه في المجتمع 

  .صحیحاً یضمن تحقیق أهدافه المشرع لها ، وهي الحفاظ على الأسرة وإصلاحها بإصلاح أفرادها
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قـائمة  

 المراجع
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  : عـــــــــــــراجــــالمالمصادر و  ةــــــائمـــــق
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  .السنة النبویة الشریفة: ثانیاً 
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  .م2008-هـ1428السعودیة،

  .فسیر القرآن العظیم، دار ابن حزمابن كثیر، ت )3

  .1999، بیروت،راب الزاي، دار صاد، ب5، ج ابن منظور، لسان العرب )4

  .هـ 1414بیروت  ،، دار صادر9ج  ،3ابن منظور، لسان العرب، ط )5

  .ف،طبعة جدیدة ومنقحة،القاهرة،مصرابن منظور،لسان العرب،دار المعار  )6

،دار بن حزم للطباعة إحیاء علوم الدین، الطبعة الأولىأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، )7

  .، بیروت، لبنانوالنشر والتوزیع

–الجرائم على الأشخاص،الجزء الأول،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة )8

،منقحة ومتممة في ضوء القوانین الجدیدة،طبعة الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم الخاصة

  .2018،سنةالجزائر،دار هومة،20

، دار هومة للنشر، الجزائر، 4الوجیز في القانون الجزائي العام، طأحسن بوصقیعة،  )9

2006.  

، دار الفقراء للنشر، الطبعة ق علاجهأحمد بن محمود آل رجب، النشوز وطر  )10

  .م 2019/هـ1441الأولى، 
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، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي بلحورابي سعاد )11

  ، قانون الوضعيوال

حسن صلاح الصغیر عبد االله، الجوانب الفقهیة للقوامة الزوجیة دار الجامعة  )12

  .م 2004ه 1424الجدیدة مصر

، الجزء لتزامالدنون ومحمد سعید الرحو، الوجیز في النظریة العامة للاحسن علي  )13

  .ن.س.، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر،د)لتزاممصادر الا(،الأول

خلیل عمرو،انحلال الرابطة الزوجیة بناءا على طلب من الزوجة في الفقه الإسلامي  )14

  . 2015 ،القاهرة ،دار الجامعة الجدیدة ،وقانون الأسرة الجزائري

، دالیا قدري عبد العزیز، أثر تعسف الزوج في استعمال رحاب مصطفى كامل السید )15

جامعة المستقبل ،قانون الوضعيحقه في تأدیب زوجته،دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وال

  .2019، الإصدار،لة جامعة العین للأعمال والقانون، المملكة العربیة السعودیة،مجالأهلیة

،شرح قانون العقوبات الجزائري،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، رضا فرج  )16

  .د، ط ،د،ت

  .، المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر في الفقه الإسلامي المقارنسید أمین )17

عیاره في الفقه والتشریع ، التعسف في استعمال الحق طبیعته ومشوقي السید )18

  .2008، دار الشروق للنشر القاهرة والقضاء

دراسة فقهیة صبري فایز  مدني محمد، جریمة القذف في الشریعة الإسلامیة، )19

  .أصولیة

، )لتزاممصادر الا( عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، )20

  .2005 ،، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة3الجزء الأول، ط

نا بالقانون الوضعي ،الجزء ، مقار سلاميعبد القادر عوده، التشریع الجنائي الا )21

  .، دار الكتاب العربيالأول

  .ن.س.ن، د.د.د. ، النشوز وطرق علاجه عبد االله بن سلمان العجلان )22

، أحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة بلحاجالعربي  )23

  .2013،الجزائروالنشر والتوزیع ،
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لتزام في القانون المدني الجزائري،الجزء العربي بلحاج، النظریة العامة للا )24

  .1999،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،)الواقعة القانونیة(الثاني

بدائع الصنائع في ترتیب  ،ي بكر بن مسعود الكاساني الحنفيعلاء الدین أب )25

،تحقیق وتعلیق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمیة الشرائع

  .م2003، هـ1424لبنان، ،بیروت،2ط،10الجزء 

،دار الجامعة أسبابه وعلاجه في الفقه الإسلامي، نشوز الزوجة علي محمد قاسم )26

  .2004 ،سكندریة،مصرالجدیدة للنشر،الإ

لحق بوصفه سببا من أسباب ، تجریم التعسف في استعمال اعمر فخري الحدیثي )27

  .ه 1432/م2011طبعة الأولى ال الأردن،،دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان،الإباحة

، مؤسسة 2استعمال الحق في الفقه الإسلامي، ط ، نظریة التعسف فيفتحي الدریني )28

  .1977لبنان بیروت، الرسالة ، 

في تقییده، الطبعة الثالثة، مؤسسة  ةفتحي الدریني، الحق ومدى سلطان الدول )29

  .1984الرسالة، لبنان،

  .2002،لنشر الجامعي ، تونس،مركز ا، القانون الجنائي العام فرج القصیر )30

نیة، أركان الجریمة والشروع ، معهد الكویت للدراسات القضائیة والقانو اللجنة العلمیة )31

  . 2018/2019،فیها، وزارة العدل الكویتیة، الكویت

،المكتبة القانونیة -القسم الخاص–ماهر عبد شویش الدرة،شرح قانون العقوبات  )32

  .،العراق ادبغد،2للنشر والتوزیع ،الطبعة 

، نظریة التعسف في استعمال الحق ونظریة الظروف مجید محمود سعید أبو حجیر )33

وم والمعاییر ووجهة الصلة بینهما، دار العلمیة للنشر الطارئة، دراسة مقارنة في المفه

  .2002، 1عمان، ط

د والتعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه ق، نظریة العحمد سراجأمحمد  )34

  . 1998سكندریة ، الإدار المطبوعات الجامعیة الإسلامي،

، دار )الحقنظریة(المدخل للعلوم القانونیة،محمد الصغیر بعلي، )35

  .2006العلوم،الجزائر،
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دیوان ، 6محمد صبحي نجم،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص،طبعة )36

  .2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

النظریة العامة للالتزامات، ،القانون المدني الواضح في شرح، محمد صبري السعدي )37

في القوانین  ، دراسة مقارنةمصادر الالتزام، المسؤولیة التقصیریة، الفعل المستحق للتعویض

  .، عین ملیلة ، الجزائر العربیة، دار الهدى

الوطنیة المؤسسة  ،محمدي فریدة زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق )38

  . 1998، الجزائر ةللفنون المطبعی

دراسة مقارنة، أكادیمیة –محمود أحمد طه محمود، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة  )39

  .2002،الریاض ن السعودیة،1نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،مركز الدراسات والبحوث ،ط 

جرائم الاعتداء على (،القسم الخاصد نجیب حسني ،شرح قانون العقوباتمحمو  )40

  .النهضة العربیة،القاهرة، مصر،دار )الأشخاص

،شرح قانون العقوبات القسم العام، النظریة العامة للجریمة،دار محمود نجیب حسني )41

  .1962النهضة العربیة،مصر،

مصطفى بن شمس الدین،حقوق الزوجین ومدى التعسف فیها،مكتبة عین الجامعة  )42

  .الالكترونیة

 ،، منشأة المعارف للنشر)الحقنظریة (المدخل إلى القانون ، براهیم سعدإنبیل  )43

2001.  

ر الفكر للطباعة والتوزیع ، دا2، ط4الزحیلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، جوهبة  )44

 .1985 ،، دمشقوالنشر

 .المقالات والمجلات:  رابعاً 

، مجلة الدراسات سلطة تأدیب الزوجة،دراسة مقارنة أحسن زقور،الغوط عبد الكریم، )1

  .، جامعة وهران2017،،جوان09العدد  ،الإسلامیة

،دراسة مقارنة ،مجلة جامعة القدس ام هجر الزوجة في الفقه الإسلامي،أحكإسماعیل شندي )2

 .2015، حزیران 36المفتوحة للدراسات والأبحاث ،العدد 
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لمجلة الأكادیمیة للبحث الیزید عیسات،تأدیب الزوجة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع،ا  )3

  .،الجزائربجایة،2016، 02،العدد14، المجلد القانوني

عسف في استعمال الحق على ضوء تعدیل ت، الطبیعة القانونیة لنظریة البوبكر مصطفى )4

ون والعلوم ، المجلة النقدیة للقان2005جوان  20: ـالموافق ل 10ـ05:القانون المدني رقم

  .2011، 01، العددالسیاسیة كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو

، مؤتة للبحوث والدراسات ، " التعسف في استعمال الحق " در الرفاعي جمیلة عبد القا )5

  . 2005،  3، ع  20المجلد 

حق تأدیب الزوجة والأولاد والضمانات الواردة علیه،دراسة مقارنة بین الفقه  ،رابح فغرور )6

ر الإسلامي والقانون الجزائري ،مجلة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ،قسنطینة ،الجزائ

  .02،2019العدد 33،المجلد 

، دالیا قدري عبد العزیز، أثر تعسف الزوج في استعمال حقه رحاب مصطفى كامل السید )7

جامعة المستقبل ،الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في تأدیب زوجته،دراسة مقارنة بین

  .2019ر،، الإصدالة جامعة العین للأعمال والقانون، المملكة العربیة السعودیة،مجالأهلیة

، المسؤولیة المدنیة والجزائیة للزوج المتعسف في استعمال حق سعاد یحیاوي وسمیرة براوي  )8

یة ، مجلة العلوم القانون)دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري(،أدیبالت

  .2022، الجزائر،سبتمبر جامعة معسكر،02،العدد13والسیاسیة، المجلد 

في استعمال حق التأدیب كمظهر من مظاهر العنف ضد الزوجة، سنوسي علي، التعسف  )9

،على ضوء التشریع الأسري ابط القانونیةدراسة مقارنة بین الحدود الشرعیة والضو 

د ل،المججامعة بن خلدون، تیارتوالجزائي،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة،

  .02،2019،العدد04

في الفقه الإسلامي بین الإباحة والتجریم  ، تأدیب الزوجة بالضربشهرزاد بوسطلة )10

، جامعة مجمد ائي على حركة التشریعمخبر أثر الاجتهاد القض ،،مجلة الاجتهاد القضائي

  .2016 ،13،العددبسكرة ،خیضر
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وقانون الأحوال  ،التعسف في هجر الزوجة في الفقه الإسلاميصالح بوشلاغم )11

جامعة السلطان ،1عدد  47ن المجلد ،دراسات،علوم الشریعة والقانو الشخصیة العماني

  .2020،سلطنة عمان ،قابوس

مجلة المنتدى ضوابط تأدیب الزوجة بین الشریعة والقانون،،عبد الحلیم بن مشري )12

  .بسكرة ، الجزائر،، جامعة محمد خیضر6القانوني، العدد

مجلة ، أحكام تأدیب الزوجة في الفقه الإسلامي،عبد االله بن سلیمان العجلان )13

  .م2011هـ،52،1432، العددالریاض ،السعودیة،العدل

،  تأدیب الزوجة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیة عماد محمد ربیع )14

  .02،2002،العدد18المجلد ،لقانون الجنائي،مجلة جامعة دمشقوا

،حكم تأدیب الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي فتح االله أكتم حمد االله تفاحة )15

  .م2003،السعودیة،16مجلد جامعة الملك سعود،المقارن،مجلة 

الدراسات  ج على نظام القوامة،مجلة. أ.من ق 39،تأثیر إلغاء المادة فوزیة نشادي )16

، المركز الجامعي سي الحواس بریكة،معهد 01، العدد05مجلد ،القانونیة والاقتصادیة

  . 2022الحقوق والعلوم الاقتصادیة،

مكرر 266رب العمدي بین الزوجین وفقا للمادة قریمس نسیمة، جرائم الجرح أو الض )17

، الجزء الثاني،جوان 33،العدد1من قانون العقوبات الجزائري،حولیات جامعة الجزائر

2019 .  

ف ضد الزوجة في القانون نورة بن بوعبد االله، المواجهة الجزائیة لجرائم العن )18

  .، الجزائرة باتنةجامع،01،2022العدد  15،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،مجلدالجزائري

،حق الزوج في تأدیب زوجته، مجلة ابتسام محمد علي،یسرى عبد الفتاح العاني )19

  .هـ 1434،العراق،جامعة تكریت،20العلوم الإسلامیة، العدد

 .الرسائل والمذكرات الجامعیة:  خامساً 

هایة الدراسة لنیل بسایح نسرین، جریمة الضرب والجرح العمدي في القانون الجزائري،مذكرة ن )1

،میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الجنائي والعلوم شهادة الماستر
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، ،الجزائر مستغانم،جامعة عبد الحمید بن بادیسالجنائیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

2018 /2019.  

مذكرة الماجیستیر ل الحق على الزواج وانحلاله، ، أثر فكرة التعسف في استعمابلبولة بختة )2

  . 2004/2005، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة

بن عودة حسكر مراد،الحمایة الجنائیة للأسرة في القانون الوضعي، دراسة مقارنة،أطروحة  )3

م ،كلیة الحقوق والعلو تلمسان،لقایدلنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،جامعة أبو بكر ب

  .2012/2013السیاسیة،

شهادة الماستر في القانون  ، مذكرة مكملة لنیلبوبریوة حسام، التعسف في استعمال الحق )4

، جامعة جیجل الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2015.  

ستر بوعافیة حیاة، التعویض بسبب التطلیق بین التشریع والتطبیقات القضائیة، مذكرة ما )5

  . 2019،میدان الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة ،الجزائر،

التأدیب الأسري بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ، مذكرة لنیل درجة  ،حاجي یحیى )6

جتماعیة والعلوم الإسلامیة ، جامعة الحاج الماجیستیر في الشریعة والقانون ، كلیة العلوم الا

  .2009لخضر باتنة 

، الحقوق الزوجیة على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري ، أطروحة دكتوراه ربیحة إلغات )7

  . 2011، 1ص ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرفي الحقوق نفرع القانون الخا

لامي والقانون ، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاته في الفقه الإسسعاد بلحورابي )8

لماجیستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة نیل شهادة ا، مذكرة لالوضعي

  .27/02/2014، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

، جامعة سعدیة شرقي، التعسف في استعمال حق الملكیة، مذكرة ماستر، عقود ومسؤولیة )9

  .2013 ،ولحاج ، البویرةأآكلي محند 

سلامي نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الإ، أحمد النمسو سعید نعمي  )10

ادة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة ، مذكرة لنیل شهوالقانون المدني الجزائري
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 ،، جامعة محمد بوضیافیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم العلوم الإسلامیة، كلوقانون

  .2020 ،المسیلة

، مذكرة الحق وعلاقته بالمسؤولیة المدنیةي استعمال عبد الرحمان مجوبي، التعسف ف )11

لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق،  فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن 

  .2006عكنون بالجزائر، الجزائر، 

،المسؤولیة الجنائیة في التعسف في استعمال حق التأدیب في العربي مجیدي )12

ة والقانون،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق الأسرة،دراسة مقارنة بین الشریع

  .2016،الجزائر،ن،كلیة الحقوق السعید حمدی

نة، تأدیب الزوجة بین القدر المباح وتجاوزات الأزواج، بحث یعلي بن محمد أبو ز  )13

مقدم استكمالا لنیل شهادة الماجیستیر في مكافحة الجریمة، تخصص تشریع جنائي 

  .م1998هـ ـ1419دالة الجنائیة، الریاض إسلامي، قسم الع

الضرر في قانون الأسرة  ، أسباب التطلیق وإشكالات إثباتقورادش فاطمة الزهراء )14

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق نتخصص أحوال شخصیة،جامعة الجزائري

  .2015/2016محمد خیضر بسكرة،الجزائر،

في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال ، الطاعة الزوجیة محمد جمال أبو سنینه )15

،جامعة الخلیل ،كلیة الدراسات العلیا،دار رسالة ماجستیر في القضاء الشرعيالشخصیة،

  .2005الثقافة للنشر والتوزیع،عمان ،

موساوي محمد ،معمري كنزة،التأدیب الأسري في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة  )16

ص الشامل، جامعة عبد اص، تخصص القانون الخاالماستر في الحقوق،شعبة القانون الخ

  .2012/2013، الرحمن میرة، بجایة

دراسة (الیزید عیسات، ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري )17

،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون )نظریة تطبیقیة مقارنة

  .2017،تیزي وزو ،یة الحقوق والعلوم السیاسیةخاص، جامعة مولود معمري، كل
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 :النصوص القانونیة :  سادساً 

   :الوطنیة -)أ

 1984یونیو  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11- 84قانون رقم  -1

  .والمتضمن قانون الأسرة الجزائري

  .44،ج ر ع 2005یونیو  20،المؤرخ في  10-05القانون المدني الجزائري رقم  -2

المعدل والمتمم للقانون المدني ،أمر رقم . 2007ماي 13،مؤرخ في  05-07القانون رقم   -3

،یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26الموافق لـ 1395رمضان 20مؤرخ  في  75/58

  .1975سبتمبر 30،مؤرخ في 78،ج ر عدد 

ر ،ع . جزائري،ج،یتضمن قانون العقوبات ال30/12/2015مؤرخ في 19-15القانون رقم -4

یونیو 8المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 30/12/2015ن صادر بتاریخ 71

1966.  

یونیو سنة  8،الموافق 1336صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -5

،المعدل 1966یونیو 11،صادري بتاریخ 49ر، عدد .،یتضمن قانون العقوبات،ج 1966

  .والمتمم

  . م، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر عام  26مؤرخ في  ،75/58الأمر  -6

  .القوانین الأجنبیة - )ب

  .م1943لسنة  430قانون العقوبات اللبناني،الصادر بالمرسوم رقم  -1

  .م1949في  148قانون العقوبات السوري ،الصادر بالمرسوم رقم  -2

  .م1954م،سنة 1976/15قانون العقوبات البحریني،رقم  -3

م ،الكتاب الأول،الجرائم العامة،الباب الأول 1956لسنة  48قانون العقوبات اللیبي رقم  -4

  .قواعد عمومیة

  .م1960لسنة  6قانون الجزاء الكویتي رقم  -5

  .1962قانون العقوبات المغربي، سنة  -6

  .1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي ،رقم  -7
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  .م2004 لسنة 11قانون العقوبات القطري رقم  -8

  .م2005لسنة  34والمعدل بالقانون 1987لسنة  3قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي،رقم -9

  .م2013لسنة 95م ،المعدل بالقانون 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم -10

  .2016ینایر  25صیغة محینة بتاریخ .بمثابة مدونة الأسرة المغربیة 07- 03القانون رقم -11

بتاریخ  8الأحوال الشخصیة الإماراتي،المعدلة بالقانون الاتحادي رقم قانون-12

  .م25/08/2020بتاریخ5م والقانون الاتحادي رقم 29/08/2019

  .2021م وآخر تعدیلاته في 1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني،رقم -13

  :المواقع الالكترونیة : سابعاً 

الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري، موقع جامعة عبد الیزید عیسات ،تأدیب الزوجة بین -1

  .الرحمان میرة بجایة،الجزائر

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4934.  

والقانون  عماد محمد ربیع، تأدیب الزوجة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیة-2

  .الجنائي،موقع جامعة جرش الأهلیة الأردن

https://ebook.univeyes.com/121245.  

عبد الحلیم بن مشري،ضوابط تأدیب الزوجة بین الشریعة والقانون،موقع جامعة محمد خیضر -3

  الجزائر.بسكرة

biskra.dz/index.php/mntd-http://revues.univ/.  

  .عبد االله بن سلیمان العجلان،أحكام تأدیب الزوجة في الفقه الإسلامي،موقع المكتبة نت-4

download#google_vignette-1046096105-library.net/free-okshttps://bo.  

موقع جامعة عبد الرحمان .موساوي محمد، معمري كنزة،التأدیب الأسري في التشریع الجزائري-5

  .میرة ،بجایة،الجزائر

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4934
https://ebook.univeyes.com/121245
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/mntd/
https://books-library.net/free-1046096105-download
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eam/handlebejaia.dz/xmlui/bitstr-http://univ.  

الیزید عیسات،ضوابط التأدیب الأسري في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري،موقع جامعة  -6

  .مولود معمري تیزي وزو،الجزائر

https://www.ummto.dz/dspace/bitstream/handle/ummto/1687/.  

ولایة التأدیب الخاصة في الفقه الإسلامي، موقع شبكة  إبراهیم بن صالح بن إبراهیم التنم، -7

  .الألوكة

https://www.alukah.net/library/  

  .موقع ویكي الجندر.م1943لسنة  430قانون العقوبات اللبناني،الصادر بالمرسوم رقم  - 8 

https://genderiyya.xyz/wiki.  

م،موقع هیئة التشریع والرأي القانوني 1954م،سنة 1976/15قانون العقوبات البحریني،رقم  -9

  .،البحرین

https://www.lloc.gov.bh/page.  

  .موقع المحامي .م1960لسنة  6لكویتي رقم قانون الجزاء ا   -10

https://law.almohami.com/.  

مصطفى بن شمس الدین،حقوق الزوجین ومدى التعسف فیها،موقع مكتبة عین الجامعة  -11 

  .الالكتروني

.univeyes.com/131107https://ebook.  

أحسن زقور،الغوط عبد الكریم، سلطة تأدیب الزوجة،دراسة مقارنة، موقع منصة المجلة  -12

  .العلمیة الجزائریة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107056.  

http://univ-bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle
https://www.ummto.dz/dspace/bitstream/handle/ummto/1687/
https://www.alukah.net/library/
https://genderiyya.xyz/wiki
https://www.lloc.gov.bh/page
https://law.almohami.com/
https://ebook.univeyes.com/131107
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107056
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  .الزوجة في الفقه الإسلامي، موقع جامعة القدس المفتوحة إسماعیل شندي،أحكام هجر  -13

https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/67  

على ضوء تعدیل  بوبكر مصطفى، الطبیعة القانونیة لنظریة التعسف في استعمال الحق -14

  .، موقع منصة المجلة العلمیة الجزائریة2005جوان  20: الموافق لـ 10ـ05:القانون المدني رقم

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/132023.  

ت الواردة علیه، موقع منصة المجلة رابح فغرور، حق تأدیب الزوجة والأولاد والضمانا -15

  .العلمیة الجزائریة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99659.  

سمیرة براوي و سعاد یحیاوي، المسؤولیة المدنیة والجزائیة للزوج المتعسف في استعمال حق  -16

  .منصة المجلة العلمیة الجزائریةالتأدیب،موقع  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/203095.  

سنوسي علي، التعسف في استعمال حق التأدیب كمظهر من مظاهر العنف ضد الزوجة، -17

  .موقع منصة المجلة العلمیة الجزائریة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/90574.  

یسرى عبد الفتاح العاني،ابتسام محمد علي،حق الزوج في تأدیب زوجته، موقع عراقي جریدة  -18

  .علمیة أكادیمیة

/www.iasj.net/iasj/article/81664https:/.  

نورة بن بوعبد االله، المواجهة الجزائیة لجرائم العنف ضد الزوجة في القانون الجزائري، موقع  -19

  .منصة المجلة العلمیة الجزائریة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/186189.  

https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/67
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/132023
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99659
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/203095
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/90574
https://www.iasj.net/iasj/article/81664
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/186189
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مكرر من 266قریمس نسیمة، جرائم الجرح أو الضرب العمدي بین الزوجین وفقا للمادة  -20

  .قانون العقوبات الجزائري، موقع منصة المجلة العلمیة الجزائریة

.asjp.cerist.dz/en/article/96463https://www.  

  

  

 

 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/96463
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  :الفــــهرس

  ةــــــــمقدم

  .رعـــانون و الشــــاهیة تأدیب الزوجة في القــــم: الفصل الأول 

  06..............................................ةــــــري للزوجــأدیب الأســـوم التـــــمفه: المبحث الأول 

  06....................................................تعریف التأدیب الأسري للزوجة :الأول المطلب 

  06...............................................................تعریف تأدیب الزوجة :الفرع الأول 

  06...........................................................................تعریف التأدیب لغة :أولاً 

  06....................................................................تعریف التأدیب اصطلاحاً  :ثانیاً 

  07...................ومن المعقول تأدیب الزوجة في الشریعة والقانون ومشروعیة حكم :الفرع الثاني

  07..........................................حكم ومشروعیة تأدیب الزوجة في الشریعة الإسلامیة :أولاً 

  10...................................................حكم ومشروعیة تأدیب الزوجة في القانون : ثانیاً 

  14...................................................الزوجة من المعقول حكم ومشروعیة تأدیب: ثالثا

  15................................................................أسباب تأدیب الزوجة :الفرع الثالث

  16.......................)....................حق القوامة(ترك الزوجة ما یجب علیها تجاه زوجها :أولاً 

  18................................................................................نشوز الزوجة :ثانیاً 

  21................................................................شروط تأدیب الزوجة :الفرع الرابع 

  21.......................................................................صفة المؤدب والمؤدب  :أولاً 

  22..................................................................وجود سبب مشروع للتأدیب :ثانیاً 

  22.................................ضرورة التزام الزوج بوسائل معینة للتأدیب وعلى سبیل الترتیب :ثالثاً 

  23.............................................................غایة التأدیب وحسن نیة المؤدب :رابعاً 
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  24................................................تأدیب الزوجة في القانون المقارن:  المطلب الثاني

  24.................................................... بنص صریحتشریعات أقرت به  :الفرع الأول 

  24..............................................................................التشریع العراقي :أولاً 

  26...........................................................................التشریع الإماراتي :ثانیاً 

  29................................................تشریعات أقرت بحق التأدیب ضمنا  :الفرع الثاني 

  29............................................................................التشریع المصري: أولاً 

  31............................................................................الكویتيالتشریع : ثانیاً 

  32..............................................................................التشریع اللیبي: ثالثاً 

  33...........................................................................التشریع البحریني: رابعاً 

  33............................تشریعات ذكرت أنواع التأدیب حصرا دون تأدیب الزوجة :الفرع الثالث 

  33.............................................................................التشریع اللبناني: أولاً 

  34...................................................................والسوريالتشریع الأردني : ثانیاً 

  35...........................................................................التشریع القطري  :ثالثاً 

  37...........................................................................التشریع المغربي: رابعاً 

  40.....................................................ة ـــــــأدیب الزوجــوســــائل ت: المبحث الثـــــاني

  40................................................................التأدیب بالموعظة :المطلب الأول

  41........................................................ مشروعیته الوعظ وتعریف  :الفرع الأول

  41..............................................................................تعریف الوعظ :أولاً 

  42.....................................................مشروعیة التأدیب بالموعظة في القانون: ثانیاً 

  42................................................................كیفیة الوعظ ومدته :الفرع الثاني
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  42...............................................................................كیفیة الوعظ: أولاً 

  43................................................................................الوعظمدة : ثانیاً 

  44................................................................. ضوابط الموعظة :الفرع الثالث

  44...............................................أن یقصد بالموعظة الإصلاح ولیس التجریح :أولاً 

  44....................................................أن یكون الوعظ بینه وبین زوجته فقط: ثانیاً 

  44.............................................................مراعاة الجانب النفسي للأولاد: ثالثاً 

  44..........................................................ب للموعظةاختیار الوقت المناس: رابعاً 

  44..............................................عدم الجمع بین الموعظة والهجر والضرب: خامساً 

  45...................................................التأدیب بالهجر في المضجع: المطلب الثاني

  45...........................................مفهوم الهجر عند الفقهاء ومشروعیته :الفرع الأول 

  45..................................................................مفهوم الهجر عند الفقهاء :أولاً 

  47.................................................................مشروعیة التأدیب بالهجر :ثانیاً 

  48......................................... المدة المحددة للتأدیب بالهجر وضوابطه :الفرع الثاني

  48................................................................................مدة الهجر :أولاً 

  48...................................................................ضوابط التأدیب بالهجر :ثانیاً 

  50................................................. التأدیب بالضرب وضوابـــــطه :المطلب الثــــالث

  50.....................................تعریف الضرب وإباحته في الشریعة الإسلامیة :الفرع الأول

  50...........................................................................تعریف الضرب :أولاً 

  51......................................................إباحة الضرب في الشریعة الإسلامیة :ثانیاً 

  52.....................................................قانون التأدیب بالضرب في ال :الفرع الثاني
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  53..................................................................في قانون الأسرة الجزائري: أولاً 

  53...............................................................في قانون العقوبات الجزائري: ثانیاً 

  55......................الضوابط الشرعیة والقانونیة التي تحكم تأدیب الزوجة بالضرب :الفرع الثالث

  55................................................................ضابط التأدیب حق شخصي: أولاً 

  56..............................................................................ضابط نفسي: ثانیاً 

  56.............................................................................ضابط التدرج: ثالثاُ 

  56........................................ضابط القصد من ضرب الزوجة التأدیب والإصلاح: رابعاً 

  56..........................................................................الوسیلةضابط  :خامساً 

  .التعسف في التـــأدیب الأســـري للزوجـــــة و آثــــاره :  الفصـــل الثـــاني 

  58............التعسف في استخدام حق تأدیب الزوجة بین الفقه الإسلامي والقانون:  المبحث الأول

  59.....................................................مفهوم وتطور نظریة التعسف :المطلب الأول

  59................................................................. المقصود بالتعسف :الفرع الأول

  59..............................)..............................لغة واصطلاحاً (تعریف التعسف  :أولاً 

  60.........................)..........الجزائري والمقارن(التعسف في استعمال الحق في القانون :ثانیاً 

  64............................................تطور نظریة التعسف في استعمال الحق :الفرع الثاني

  65.................................نظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الروماني القدیم :أولاً 

  66.....................................نظریة التعسف في استعمال الحق في الشریعة الإسلامیة: ثانیاً 

  68..................................................معاییر التعسف في استعمال الحق :الفرع الثالث

  68.................................................................المعیار الذاتي أو الشخصي  :أولاً 

  70........................معیار عدم التناسب بین مصلحة الحق وبین الضرر الذي یلحق الغیر :ثانیاً 
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  71.................................ود تحقیقها من استعمال الحقعدم مشروعیة المصلحة المقص :ثالثاً 

  74.الزوجة تأدیب الطبیعة القانونیة للتعسف في استعمال الحق وصور ممارسته في حق :المطلب الثاني 

  74.......................................الطبیعة القانونیة للتعسف في استعمال الحق  :الفرع الأول

  74..........................................................اعتبار التعسف من الأخطاء العادیة:أولاً 

  75......................................................اعتبار التعسف نوعا متمیزا عن الخطأ :ثانیاً 

  75...........................ةالتعسف في استعمال الحق صورة مستقلة عن المسؤولیة التقصیری :ثالثاً 

  77......................................صور التعسف في ممارسة حق تأدیب الزوجة :الفرع الثاني 

  77...................................................................أن یقصد الإضرار بزوجته :أولاً 

  79................عدم التناسب بین الضرر المترتب عن تأدیب الزوجة والمصلحة المقصودة منه :ثانیا

  80................................ةــــأدیب الزوجـــخدام حق تـــر التعسف في استــــأث: اني ــالمبحث الث

  80.............................مسؤولیة الزوج الجزائیة عن تعسفه في تأدیب زوجته :المطلب الأول 

  80................الأساس الفقهي الشرعي لمسؤولیة الزوج عن تعسفه في تأدیب زوجته :الفرع الأول

  80....................................................................أساسها في الفقه الإسلامي :أولاً 

  83..................................................................ريأساسها في القانون الجزائ :ثانیاً 

  83.............................صور الجرائم التأدیبیة التي تطال اعتبار ونفسیة الزوجة :الفرع الثاني 

  83.........................................الزوجةالجرائم التأدیبیة ذات الأثر المعنوي على مفهوم  :أولاً 

  84................................الزوجة صور الجرائم التأدیبیة التي تلحق اعتبار ونفسیة :ثانیاً 

  88.............................العقوبات المقررة للجرائم التأدیبیة التي تطال اعتبار وشرف الزوجة :ثالثاً 

  91........................حالات تجریم الزوج المؤدب الناتجة عن تجاوز حدود الهجر :الثـــالث الفرع 

  91................................................تجریم تعسف الزوج في هجر الزوجة تأدیبا لها  :أولاً 
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  92...................................................حالات تعسف الزوج في هجره للزوجة تأدیبا :ثانیاً 

  94.....................حـالات تجریم التأدیب بالضرب التي تمس بسلامة الزوجة البدنیة : الفرع الرابع
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  :الملخص

وقانونا باعتباره إن حق تأدیب الزوجة من قبل زوجها مثبت شرعا بنصوص القرآن والسنة النبویة  الشریفة       

من الأفعال التي أذن بها القانون،من أجل علاج نشوزها وإصلاحها ،حفاظا على العلاقة الزوجیة المقدسة 

وتماسك الأسرة والمجتمع، كما جعلت له وسائل محددة هي الوعظ ثم الهجر ثم الضرب الخفیف غیر المبرح، 

المعینة، وهي تضمن عدم التعسف في استعمال هذا یراعى فیها الترتیب ولكل منها شروطه الخاصة وضوابطه 

الحق والخروج فیه من المباح المرخص إلى الممنوع  المجرم،لأنه عند تجاوز حدود استعمال هذا الحق من الزوج 

وإلحاق الضرر بالزوجة مادیا كان أو معنویا ،فإنه یتعرض للمسائلة الشرعیة فیعزر ویضمن الضرر، والقانونیة 

  .ا فیعاقب ویلزم بالتعویض عن الضررجزائیا ومدنی

والشریعة تتوافق مع القانون في تقریر هذا الحق وفي ضرورة احترام ضوابطه من طرف الزوج وفرض      

الرقابة علیه عند ممارسته له،جنائیا ومدنیا،ورغم نص الشریعة الإسلامیة علیه صراحة والمشرع ضمناً، إلا أن 

الحق إلى أحكام الشریعة فیما تعلق بوسائله وشروطها كما یخصص له نصوصا هذا الأخیر یحیل مسائل هذا 

  .حمایة للزوجة والأسرة والمجتمع.تجرم صور التجاوز المادي والمعنوي فیه والتعسف

Summarized  :  

The right to discipline the wife by her husband is legally established by the texts of the Qur’an and 

the noble Sunnah of the Prophet, and by law, as one of the actions authorized by the law, to treat 

her disobedience and reform her, in order to preserve the sacred marital relationship and the 

cohesion of the family and society, as it made a specific means for him, which are preaching, 

desertion, then light beating Unfair, taking into consideration the order into account, and each one 

has its special conditions and specific controls, which provides that there is no abuse in the use of 

this right and deviating from it the permissible and the authorized to the forbidden and criminal, 

because when exceeding the usage limits of these rights, are practicing by the husband and harm 

is caused to the wife, whether material or moral, he is subject to accountability Legitimacy, so he 

practice and guarantees the damage, and legality is penal and civil, so he is punished and 

obligated to compensate for the damage. 
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And Sharia is compatible with the law in determining this right and in the necessity of respecting 

its controls on the part of the husband and imposing control on him when he exercises it, both 

criminally and civilly. Despite the explicit text of the sharia and the legislator implicitly the latter 

transmit the issue of this right to the texts of sharia ,concerning its measures and conditions also 

,it devotes to it texts which forbidden in the images of physical and moral transgression in it 

arbitrariness to protect wife , family, and society . 

 


